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  مقدمة

بالغا من قبل  اهتماماريات الأساسية للأفراد من بين المواضيع التي لاقت الح و قوقالحيعتبر موضوع 

من الحقوق  أصبحتبحيث  الاعتباربعين  ذهاااتخ التشريعات الداخلية فرض على مما  ،رجال الفقه و القضاء

يتبين لنا تكريسه  وبالرجوع لأحكام الدستور الجزائري وفي مختلف مراحله دستوريا في جل الأنظمة المقارنة، المكرسة

  .للحقوق و الحريات الأساسية 

بشكل متزايد في مختلف مجالات ونشاطات  تتدخل و أصبحتام الدولة المتدخلة التي ظن بظهورولكن 

ع بحيث يجد ا قيام نز  إلىيؤدي  غالبالذي في الو  ،مما نتج عنه تداخل وتشابك بين مصالح الأفراد والإدارة ،الأفراد

 التي تملكها  وسائلالوبين  ،نفسهم في مركز لا يجابه مركز الإدارة وعدم التوازن في الوسائل المتاحة للأفرادأ الأفراد

  .السلطة العامة  اتامتياز الإدارة والمتمثلة في 

لأوامرها متى كانت هذه القرارات  الالتزامعليهم لكي تخاطب الأفراد بحيث الإدارة تستعمل وسيلة القرار و 

 ،لك تكريسا لمبدأ المشروعيةوذ ، الإطار القانوني المحدد لهافالإدارة يستوجب عليها ممارسة وضيفتها في، مشروعة

  . بحقوق وحريات الأفراد  أضرار وإلحاقفخرق الإدارة لهذا المبدأ يعني تشكيل خطر 

القضائية لس الدولة  داتاهفي الاجتو منشأ قضائي، والمتمثل الإداري الذي كان ذ قانونال ظهوروبعد  

لك وذ ،الإدارةمع  الاختصامحق  للأفرادوالتي بدورها منحت  ،القضائية الازدواجيةنظام الفرنسي الذي كرس 

 لإدارةا الصادرة عن القانونية أوتصرفات المادية الجراء  ،هكةتللجوء للقضاء الإداري للمطالبة بحماية حقوقهم المن

وهذه الأعمال  قد ، ت مشوبة بعيب من عيوب المشروعيةاقد تكون هذه القرار  وأحياناشكل القرار  ذالتي تأخ

  .ة العامة حوخاصة عند سعيها لتحقيق المصلادم مع المصالح الخاصة بالأفراد تتص

تعتبر من ضمن الوسائل التي قررها  ة للإدارةالمادي أوعلى الأعمال القانونية  الإداريإن رقابة القضاء 

وحريام  لحقوقهمالقضاء للمطالبة بالحماية القضائية  إلى الأفرادلك بلجوء وذ ،لقانون لحماية مبدأ المشروعيةا

طلب  أوطلب إلغاء القرار الإداري ك الأشكال  هذه هذه الحماية شكلا من تأخذ وقد ،العامة و الأساسية

  . هذا القرار أثار تنفيذوقف  أو الأضرارالتعويض عن 

التقاضي العادية التي تتصف بتمديد زمنها  إجراءات إتباعهالقضاء ذه الطريقة و  إلىولكن لجوء الفرد 

     وهذا ما ينتج عنه ضياع الحقوق  لقراراا الإدارة تنفيذ إلىقد يؤدي  ،الإجرائي وطول المدة في الفصل فيها
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هذه الوسيلة غير كافية لتوفير الحماية  وبالتاليلأفراد، لوكذا التغير في المراكز القانونية  الأساسيةالمساس بالحريات و 

توفر الحماية العاجلة  أخرىوسيلة  وإيجادضرورة البحث  إلىوهذا ما دفع المشرع  ،المشروعية لمبدأ  واللازمةالمطلوبة 

والتي  ،السلطة العامة ولو مؤقتا امتيازاتالتي تملك  الإدارةوبين مركز  لأفرادا مركزوخلق توازن بين  المبدألهذا 

وتتمثل هذه  ،دره أوتكسب حقا  أن الأفراد والحماية الوقتية والعاجلة دون لحتستدعي السرعة لتحقيق مصا

وسائل احة للفرد و تبين الوسائل الم قتمؤ والتي جاءت لخلق توازن  ،الوسيلة في الدعوى الاستعجالية الإدارية

 الأساسية  الحريات قوق والحالعاجلة لحماية  لك بموجب التدابير الوقتية ووذ ،العامة التي تمتلكها الإدارة السلطة

  .ى وقف التنفيذفي القانون الفرنسي كشرط لقبول دعو  استعجالمرة أستعمل فيها مصطلح  أولو  لأفرادل

المطبق على  النظاممن القانون الفرنسي  أخذ عجالية الإدارية دعوى الإستالفيما يخص و  يالمشرع الجزائر و 

لنا من  يظهرما  هذانجده في بداية الأمر انه لم يعطي اهتماما لها و حيث  ،القضاء الإستعجالي الإداري و العادي

ولكن  171حيث نجد انه خصص لها مادة وحيدة فقط  ،القديم قانون الإجراءات المدنية أحكاماستقراء  خلال

 ،الإستعجالية القضائية قد منح اهتمام بالغ للدعوى الإدارية الازدواجية بنظامالقضائي الجزائري  النظام أخدبعد 

و حل محله القانون الجديد قانون الإجراءات المدنية المدنية و  بالإجراءاتالقانون القديم المتعلق  إلغاءوهذا بعد 

المشرع الجزائري خصص بابا  كاملا تحت عنوان  أن ظحهذا القانون نلا لأحكامبالرجوع ، و 08/09الإدارية 

موقف لك كذو  ،من قبلهوالكبير للدعوى الإدارية الإستعجالية  البالغ الاهتماميعكس  وهذا ما ،الاستعجال

  . لها فكرة الحماية المزدوجةلتبنيه و فراد للأالحريات الأساسية  و لحقوقاموضوع من التشريع الداخلي 

   :أهمية الموضوع –

لحقوق والحريات الأساسية للأفراد ضد لهذا الموضوع فيما تحققه هذه الدعوى من حماية   أهميةتكمن و          

ومنح المشرع  في القضاء العاديكانت عليه سابقا  عكس ما ،العامة الإدارةالقرارات المعيبة والجائرة الصادرة عن 

  .الإداري مقارنة بتلك التي كانت ممنوحة له في القانون القديم  الاستعجالللقاضي سلطات واسعة في مجال 

  : أسباب إختيار الموضوع - 

  .الدعوى الإستعجالية الإدارية  الموضوعغة لالبا يةمهمية العلالأ - 

   ليلة وغير قفي قانون الإجراءات المدنية والإدارية مما جعل المراجع المتخصصة في هذا الموضوع  تهحداث- 

  .القديم  الإجرائي على القانون وا في دراساماعتمد ينالسابقالباحثين جل  أنكما   ،دقيقة
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التطرق لدراسة هذا الموضوع في المسار  لك عدمكذمثل هذه المواضيع و  لدارسة الميول الشخصي - 

  .  الدراسي الجامعي

  :صعوبات الدراسة –

 المكتبة في  المتخصصةو  نقص المراجع العامةصعوبات كال العديد من قد واجهتنا هفإن نضرا لحداثة الموضوع -   

  .الجزائرية

بخصوص الدعوى  وأحكاممن قرارات والتطبيقات القضائية الحصول على المعلومات  من اننعدم تمكي -   

  .من طرف القضاء الجديد رائيجالإالقانون  لأحكاموفقا  الإستعجالية

مختلف الجامعات والمحاكم  من الحصول على المادة العلميةالتنقل و  ضعف الجانب المالي الذي  حال دون  - 

  .الإدارية

  .الغموض عليها  إزالةو  الإستعجالية الإدارية فهوم الدعوىهذه الصعوبات حاولنا الإلمام بموفي ضل  

  :هذا الموضوع نطرح الإشكالية التالية  لدراسة :إشكالية الدراسة –

  ؟ السلطة العامة  وامتيازاتحقوق الأفراد  قق فكرة توازن بينتحالإستعجال الإداري  النصوص المتعلقة ب هل

  :التالية فرعيةالالإشكاليات من  جملة الرئيسية الإشكالية هذه ونطرح بجانب

فرها لقيام الدعوى الإستعجالية الواجب تو  هي الشروط وما .الإستعجالية الإدارية ؟الدعوى ما مفهوم   - 

 .قاضي الإستعجال الإداري ؟ أمامجراءات المتبعة ما هي الإ .؟الإدارية 

  : المقاربات المنهجية –

وذالك من اجل الإجابة عن التساؤلات المطروحة  التحليليستنا هذه على المنهج ااعتمدنا في در و          

و الجديد الذي جاء به وكذلك  08/09والتحليل يكون وفق تحليل أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية 

اعتمدنا المنهج المقارن و ذلك أن الدعوى الاستعجالية الإدارية تعود نشأا إلى مجلس الدولة الفرنسي و المنهج 

وصفي للبحث والتعمق في مفهوم الدعوى الإدارية الإستعجالية من خلال التطرق إلى الاجتهادات  والتطبيقات  ال

  .القضائية في مجال الاستعجال الإداري ، وما عمل به المشرع وما تناوله الفقه في مؤلفاته
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  : خطة الدراسة –

ثلاث فصول حيث سنتناول في الفصل  إلى تنادراس موضوعتقسيم  ارتأيناعن هذه الإشكالية   للإجابةو         

 إلى الأولمبحثين تطرقنا في المبحث  إلىوالذي ينقسم ) مفهوم والحالات( الإداريةالأول الدعوى الاستعجالية 

  .الإداري الاستعجالالمبحث الثاني فخصصناه لدراسة حالات  أما الإداريةالدعوى الاستعجالية مفهوم 

تطرق في نس  ينبحثم إلىوالذي ينقسم بدوره  الإداريةعنوان الشروط الدعوى الاستعجالية والفصل الثاني تحت  

المبحث الثاني سنتناول فيه  الشروط  أما الإداريةجالية علدعوى الاستلالشروط الشكلية  إلىالمبحث الأول 

  . الإداريةالموضوعية الدعوى الاستعجالية 

والذي قمنا  الإداريةسير الدعوى الاستعجالية رفع و  تحت عنوان إجراءات  فجاءلفصل الثالث بالنسبة ل أما      

المبحث الثاني  أما الإداريةرفع الدعوى الاستعجالية  إجراءاتمبحثين سنتناول في المبحث الأول  إلىبتقسيمه 

   .إجراءات  الفصل في الدعوى  الإستعجالية الإدارية  فخصصناه للدراسة
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   الأولل ــفصال

  ة ـالإداري الاستعجـالية وىالدعـ 

  )المفهـوم والحالات(

والقضائية حول معنى الدعوى الإستعجالية الإدارية ، والفقهية ،ت المفاهيم القانونيةدوتعد اختلفت 

على  المحافظةو ، الحريات الأساسية  الإداري في حماية الاستعجالرا للمكانة التي يحتلها القضاء ظوذالك ن

 و، العادية أوتميزها عن غيرها من الدعاوى القضائية الإدارية  خاصة أحكامحها من اوهذا مم ،حقوق الأفراد 

 المبحث مبحثين إلى الأول  تقسيم الفصل ارتأيناالإدارية الإستعجالية  ىليتسنى لنا  توضيح  مفهوم الدعو 

 الاستعجالحالات (فهو يدرس  المبحث الثاني أما ، )الدعوى الإدارية الإستعجالية مفهوم (يتناول  الأول

  . )الإداري
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  الأولحث ـالمب

 ةالإداري ستعجاليةالإمفهوم الدعوى 

أدى  مما ،الطبيعة الخاصة في المنظومة القضائيةستعجالية الإدارية من الدعاوى ذات تعتبر الدعوى الإ

 ،صعوبة تحديد للمبادئ الأساسية التي تقوم عليها إلىتعريف محدد وواضح وهذا راجع  إيجاد صعوبة إلى

معنى دقيق لعنصر الإستعجال الذي يعتبر  إيجادصعوبة  إلىالمقارنة بالإضافة  الأنظمةواختلافها في جل 

للقاضي الإداري  الاختصاصالإدارية والذي بموجبه ينعقد  الإستعجالية عوىالشرط الأساسي لقيام الد

 أكثرطبيعة عملية ذات كوا   الدعوى الإستعجالية الإدارية طبيعة إلىالإستعجالي ، وهذه الصعوبات ترجع 

 إلىمهمة التعريف  اركاوهذا الأمر كان وراء عجز التشريع عن تقديم مفهوم واضح للإستعجال ت ، ريةظمنها ن

الأهمية والدور الذي يلعبه القضاء اللإستعجالي  أنرجال القضاء والفقه الذين يعتبرون الأجدر ا ، كما 

من وسائل بسيطة ومركز الإدارة العامة التي  يملكه  ومافي خلق توازن بين مركز الفرد و المتمثل بصفة عامة 

للأفراد و   الأساسيةمنح الحماية المؤقتة للحقوق والحريات  كذالك  وامتياز السلطة العامة  ائلتمتلك وس

كنتيجة لهذا فقد اكتسبت الدعوى الإستعجالية الإدارية مكانة خاصة ميزا عن باقي الدعاوى الأخرى 

ستعجالية ومما سبق ذكره و لتوضيح وبيان المبادئ العامة التي تقوم عليها الدعوى الإ. العادية و الإدارية 

( ومميزات الدعوى الإدارية الإستعجالية  ) المطلب الأول ( الدعوى الإستعجالية الإدارية  تعريفدراسة  ارتأينا

 ) .المطلب الثاني 

  

  الإستعجالية الإدارية الدعوى تعريف:  الأولالمطلب 

تعريفا دقيقا يقدم لم حيث أنه   ،مفهوما للدعوى الإدارية الإستعجالية  المشرع الجزائريلم يقدم  

و أ، )القديم(يمكن الاعتماد عليه لتوضيح معنى الاستعجال،سواء كان ذلك في القانون الإجراءات المدنية 

ومما .التعريف من اختصاص الفقه  أنالمتعارف عليه من غير انه )  الجديد(قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 

 إلىوسنتطرق  )الفرع الأول( والقانوني التعريف اللغوي إلىنتعرض إلى فرعين سسبق سنقسم هذا المطلب 

    . )الفرع الثاني(ريف القضائي والفقهي عالت

  والقانوني التعريف اللغوي:  الأولالفرع 

سوف نتناول في هذا الفرع تعاريف الدعوى الاستعجالية الإدارية ، وذلك من خلال توضيح مفهوم مصطلح 

  .الاستعجال أولا 
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  التعريف اللغوي:أولا

التــــــأخير ضــــــد  أية وهـــــو يعــــــني الســـــرعة لــــــالاســــــتعجال لغـــــة انــــــه مـــــن الفعــــــل عجــــــل عجـــــلا وعجيعـــــرف 

  .والانتظاروالبطء 

  : لاستعجالالقانوني لتعريف ال:ثانيا 

  :تعريف الإستعجال في التشريع الجزائري     - أ

 هولم يضع معيارا يمكن الاعتماد علي ،الإستعجال المشرع الجزائري لم يعرفأن  إلىأشرنا فيما سبق     

ستعجال عند النظر في قضية ما و إنما ترك للقاضي السلطة التقديرية الواسعة في تحديد ستنباط عنصر الإلإ

هذا و قد نص المشرع الجزائري في  ،فق ظروفها ووقائعها وزمااو هذا العنصر لمعالجة كل قضية على حدا 

راسة في جميع أحوال الاستعجال أو إذا اقتضى الأمر الفصل في إجراء يتعلق بالح: "ا م ا  .ق 299المادة 

و تتكلم هذه المادة عن معيار عام يترك فيه تحديد عنصر الاستعجال للسلطة , "القضائية أو أي إجراء آخر 

از أو عدم إبراز عناصر التقديرية للقاضي و لا رقابة للمحكمة العليا في عمل القاضي إلا فيمل يتعلق بإبر 

 . الاستعجال

 : تعريف الاستعجال في بعض التشريعات المقارنة -ب 

من قانون المرافعات المدنية و التجارية على انه ينتدب في مقر (  45لقد نص المشرع المصري في المادة        

بالمسائل المستعجلة التي المحكمة قاض من قضاة المحكمة ليحكم بصفة مؤقتة مع عدم المساس بأصل الحق 

يجوز لمن يخشى على حقه من ضرر لا : "  700نص المشرع الايطالي في المادة و  يخشى عليها فوات الوقت

كما نص المشرع " يمكن تداركه إذا طالب به بالأوضاع المعتادة أن تتخذ ا الإجراءات الوقتية المستعجلة 

على أن المسائل المستعجلة هي : " 1998ديد الصادر في سنة من قانون الإجراءات الج 31الكويتي في المادة 

كلما توفر عنصر : " من المسطرة المدنية المغربية  149و المادة ,"التي يخشى عليها من فوات الوقت 

  .1الالاستعج

ــــــــه  الإداري ســــــــتعجاليالقضــــــــاء الإو يعــــــــرف   ــــــــتي يخشــــــــى عليهــــــــا مــــــــن : بأن الفصــــــــل في المنازعــــــــة ال

فـــــوات الوقـــــت فصـــــلا مؤقتـــــا لا يمـــــس بأصـــــل الحـــــق ، و إنمـــــا يقتصـــــر علـــــى الحكـــــم باتخـــــاذ إجـــــراء وقـــــتي ملـــــزم 

صــــــيانة مصــــــالح الطــــــرفين  أوللطــــــرفين بقصــــــد المحافظــــــة علــــــى الأوضــــــاع القائمــــــة أو احــــــترام الحقــــــوق الظــــــاهرة 

مـــــن قـــــانون  918ء مؤقـــــت لا يمـــــس بأصـــــل الحـــــق وفقـــــا للمـــــادة والقضـــــاء المســـــتعجل هـــــو قضـــــا المتنـــــازعين

                                                           

31، ص 1993، الجزائر مطبعة قرفي عمار باتنة  ، القضاء المستعجل في الأمور الإدارية ، بشير بلعيد -
1
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لا , يـــــأمر قاضـــــي الاســـــتعجال بالتـــــدابير المؤقتـــــة( الإجـــــراءات المدنيـــــة والإداريـــــة الجديـــــد الـــــتي يـــــنص علـــــى أنـــــه

  .1)الآجال ينظر في أصل الحق ويفصل في أقرب

ـــــــــةالـــــــــدعوى   تا عرفـــــــــمـــــــــك ترمـــــــــي إلى مجموعـــــــــة الإجـــــــــراءات الـــــــــتي بأـــــــــا  :ســـــــــتعجالية الإ الإداري

الفصـــــــل بصـــــــفة مســـــــتعجلة وســـــــريعة في حـــــــالات الاســـــــتعجال في المســـــــائل المســـــــتعجلة أو في الحـــــــالات الـــــــتي 

   2.تثير فيها السندات والأحكام إشكالات عند مباشرة التنفيذ

هنـــــا فعجـــــز عـــــن تقـــــديم تعريفـــــا دقيقـــــا لمعـــــنى الإســـــتعجال  المشـــــرع أنذكـــــره  ســـــبق يلاحـــــظ ممـــــا  و 

ــــــد  ــــــل المشــــــرع يحــــــد و لأن تعريفــــــا للاســــــتعجال  قــــــدمالمشــــــرع لمــــــا لم ي أصــــــابق ــــــف الاســــــتعجال مــــــن قب تعري

ـــــل مـــــن الســـــلطة التقد ـــــه،ييقل ـــــد الاســـــتعجال وحالات ـــــه مقيـــــد بـــــالنص،  ريـــــة للقاضـــــي في تحدي و هـــــذا مـــــا يجعل

  .، مهما اتسع التعريفصعوبة حصر جميع حالات الاستعجال إلى بالإضافة

ــــــا ال ــــــة ولــــــذا وجــــــب علين ،حول معــــــنى الاســــــتعجال حــــــتى يتســــــنى والقضــــــائيةتطــــــرق للمفــــــاهيم الفقهي

  :ه في الفرع الموالي ضوهو ماسنعر  ستعجاليةالإ الإداريةلنا الوصول لتعريف جامع وواضح للدعوى 

  التعريف القضائي و الفقهي : الفرع الثاني 

المـــــــراد  جـــــــرى الفقـــــــه والقضـــــــاء علـــــــى تعريـــــــف الاســـــــتعجال بأنـــــــه الخطـــــــر الحقيقـــــــي المحـــــــدق بـــــــالحق

التقاضـــــــي العاديـــــــة فـــــــالمطلوب هـــــــو المحافظـــــــة علـــــــى  إجـــــــراءاتحمايتـــــــه والـــــــذي يلـــــــزم درؤه بســـــــرعة لا توافرهـــــــا 

  .3النزاع على قضاء الموضوع أصلحتى يعرض  الانتظارلا يحتمل  أمرالحق الذي يخشى عليه 

  : التعريف القضائي:  أولا

الطبيعــــــة العمليــــــة للــــــدعوى  إلىوهــــــذا يرجــــــع  وابقــــــرب مــــــن الصــــــيعتــــــبر التعريــــــف القضــــــائي للإســــــتعجال الأ

ام ظـــــــــالن مســـــــــتمدة مـــــــــن التعريفـــــــــات القضـــــــــائية المقدمـــــــــة ـــــــــذا الخصـــــــــوص نجـــــــــدها مصـــــــــدرالإســـــــــتعجالية و 

ـــــــــدعوى الإســـــــــتعجال الإداري القضـــــــــائي ـــــــــبر المرجـــــــــع الأساســـــــــي لمفهـــــــــوم ال ـــــــــذي يعت ية الإداريـــــــــة الفرنســـــــــي ال

  .في الجزائر  الإستعجالي ءلقضاا امظلن والمرجع الأول

حـــــــــدودها الكثـــــــــير مـــــــــن الشـــــــــرح في فرنســـــــــا  ىوإحـــــــــدقضـــــــــت محكمـــــــــة الـــــــــنقض الفرنســـــــــية ث حيــــــــ

وبلجيكـــــــا ومصـــــــر بـــــــان الاســـــــتعجال لا يتـــــــوفر إلا في الأحـــــــوال الـــــــتي يترتـــــــب علـــــــى التـــــــأخير فيهـــــــا ضـــــــرر لا 

-04-11يحتمـــــــــــل الإصـــــــــــلاح، واســـــــــــتند الـــــــــــرأي إلى عبـــــــــــارة وردت في خطـــــــــــاب ألقـــــــــــاه المستشـــــــــــار  في 

                                                           

.12ص، 2008 لجزائرة، دار هوم،  المنتقى في قضاء الاستعجال الإداري، لحسين بن شيخ آث ملويا - 1
  

. 336ص  ،2002رالجزائ ،ديوان المطبوعات الجامعية، القانون القضائي الجزائري ،الغوثي ابن ملحة  -
2
  

  .109ص، 2009، الجزائر منشورات بغداوي ،  08/09قانون رقم   2طشرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ،ارة عبد الرحمنببر  -3
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ــــــالس التشــــــريعي في الأعمــــــال التحضــــــيرية لبــــــاب القضــــــاء المســــــتعجل إذ قــــــال  1806 يــــــتردد رئــــــيس : " ب

ـــــل  ـــــو بضـــــعة ســـــاعات ضـــــرر لا يقب ـــــأخير فيهـــــا ول ـــــل ت ـــــى اق ـــــب عل ـــــتي يترت ـــــدعاوي ال المحكمـــــة في الحكـــــم في ال

  ".1الإصلاح

ـــــه    ـــــبعض بأن ـــــذ: " كمـــــا عرفـــــه ال ـــــه الخطـــــر المباشـــــر ال ـــــأخيرا أو ان ـــــتي لا تحتمـــــل ت ي لا يكفـــــي الضـــــرورة ال

  ".في إلقائه رفع الدعوى بالطريق المعتاد حتى مع تقصير المواعيد 

ـــــــــه محكمـــــــــة الـــــــــنقض المصـــــــــرية بقولهـــــــــا و  يقـــــــــوم اختصـــــــــاص القضـــــــــاء المســـــــــتعجل بالـــــــــدعوى :عرفت

ـــــ ـــــوافر الخطـــــر والاســـــتعجال، ال ـــــبرر تدخلـــــه ذالمســـــتعجلة علـــــى ت ـــــه رد عـــــدوان لإي ي ـــــراد ب ـــــتي ي صـــــدار قـــــرار وق

ــــــــة  ــــــــدو للوهل ــــــــع خطــــــــر لا الأولىيب ــــــــه بغــــــــير حــــــــق ومن  تمافــــــــا إذايخشــــــــى اســــــــتعجاله  أويمكــــــــن تداركــــــــه  ان

  2..........."الوقت

ــــــر فــــــرغم الممارســــــات اليوميــــــة علــــــى مســــــتوى المحــــــاكم  ســــــتعجاليلإاللقضــــــاء   بالنســــــبة أمــــــا في الجزائ

 المفـــــاهيمتتجســـــد  كثـــــيرا مـــــا  إذســـــتعجالي ،فـــــلا وجـــــود لتعريـــــف موحـــــد وشـــــامل للقضـــــاء الإ والإداريـــــةالعاديـــــة 

ــــــــــــــع وفي هــــــــــــــذا الصــــــــــــــدد يمكــــــــــــــن  ــــــــــــــى ارض الواق ــــــــــــــا الصــــــــــــــادر في  إلى الإشــــــــــــــارةعل ــــــــــــــرار المحكمــــــــــــــة العلي ق

  :حيثياته إحدىالذي جاء في  24/11/1992

ـــــــــث  ـــــــــدعوى  إنحي ـــــــــع قاضـــــــــي الاســـــــــتعجال مـــــــــن  محكمـــــــــة أمـــــــــاموجـــــــــود ل  اتخـــــــــاذالموضـــــــــوع لا تمن

عمــــــلا بــــــنص وهــــــذا  النــــــزاع، أطــــــرافكــــــان يخشــــــى ضــــــياع حقــــــوق   إذا تحفظيــــــة تــــــدابير أوخاصــــــة  إجــــــراءات

  .المدنية الإجراءاتمن قانون  183المادة

ـــــــــالي و  ـــــــــة كت ـــــــــف مـــــــــن الحيثي ـــــــــذي يمكـــــــــن مـــــــــن : يســـــــــتخلص التعري  اتخـــــــــاذالقضـــــــــاء المســـــــــتعجل ال

مـــــن وجـــــود  لغـــــرم النـــــزاع مـــــن الضـــــياع، الأطـــــرافعلـــــى حقـــــوق  محافظـــــةتحفظيـــــة  تـــــدابير أوخاصـــــة  إجـــــراءات

  3"دعوى في الموضوع

  :بمايلي1981 /12/10في قرار المؤرخ في  ةالجزائر العاصموقد قضى مجلس قضاء 

                                                           
1
  .53ص ،)ت.د (لقاهرة  ا دار النهضة العربية ، نحو فكرة عامة للقضاء المستعجل في قانون المرافعات ،محمد سيد احمد عبد القادر  انظر - 
الدعوى الإستعجالية الإدارية وتطبيقاا في الجزائر دراسة تحليلية  ،العامتير في القانون ، لنيل شهادة الماجس مذكرة مقدمة ،بلعابد  عبد الغني   -2

  .14ص، 2008/  2007سنة  ، جامعة منتوري قسنطينة ، ، كلية الحقوق والعلوم السياسيةفرع المؤسسات السياسية والإدارية مقارنة،
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تخصص قانون ادارة محليةمذكرة لنيل شهادة الماجستير، القضاء الإستعجالي في المواد الإدارية ،  ،خالدي مجيدة -  3

16ص  ،2011/2012سنة  جامعة ابوبكر بلقايد تلمسان،
 .  
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ـــــــه " ـــــــث ان ـــــــه اتخـــــــاذالمســـــــتعجلة مختصـــــــا في  الأمـــــــوركـــــــان قاضـــــــي   إذاحي هـــــــذه مـــــــبررة بوجـــــــود حالـــــــة  إجراءات

  ".خطر أواستعجال 

 باتخــــــــــاذهــــــــــو المخــــــــــتص  القضــــــــــاء المســــــــــتعجل أن: يســــــــــتخلص التعريــــــــــف مــــــــــن الحيثيــــــــــة كتــــــــــاليو  

  .التحفظية الإجراءات

  التعريف الفقهي : ثانيا 

ــــــة للاســــــتعجال  ــــــه، وهــــــذا راجــــــع  واختلافهــــــارغــــــم تعــــــدد التعــــــاريف الفقهي حســــــب نضــــــرة كــــــل فقي

كانـــــت هـــــذه التعريفـــــات   وأيـــــا.ريـــــهنظمنهـــــا  أكثـــــرصـــــعوبة تحديـــــد فكـــــرة الاســـــتعجال كوـــــا فكـــــرة عمليـــــة  إلى

  :ففي مجموعها لا تخرج عن كون الاستعجال هو 

المحافظة عليه والذي يلزم درؤه بسرعة لا تكون عادة في الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد : " بأنه     

الاستعجال يوجد في كل حاله يؤدي فيها : " نأوقال البعض ب". التقاضي العادي ولو قصرت مواعيده 

ن الاستعجال هو أوقيل ب". التأخير في الإجراء المؤقت إلى فوات المصلحة وضياع الحق فضلا عن زوال المعالم 

  ".إلى اتخاذ الإجراء المطلوب  الضرورة الداعية

ن الاستعجال هو ضرورة الحصول على الحماية القانونية العاجلة التي أآخر يرى بفقهي  وهناك رأي       

لا تتحقق من إتباع الإجراءات العادية للتقاضي نتيجة لتوافر ظروف تمثل خطرا على حقوق الخصم أو 

  1.تتضمن ضررا قد يتعذر تداركه وإصلاحه

مر يتضمن ضرر قد أ طلب اتخاذ إجراء وقتي يبرره خطر داهم أو: " كما عرف الاستعجال بأنه       

  ".يتعذر أو يصعب إزالته إذا لجأ الخصوم إلى المحاكم بإجراءات الدعوى العادية 

الاستعجال يتحقق كلما توافر أمر يتضمن خطرا داهما أو يتضمن ضررا قد لا يمكن : "وعرف كذلك      

  . الخصوم إلى القضاء العادي أا لجه إذتلاقي

فـــــــالخطر وحـــــــده لا يكفـــــــي  ن هـــــــدا التعريـــــــف غـــــــير شـــــــامل،أبقولـــــــه "بشـــــــير بلعيـــــــد ذ ســـــــتاالأ يـــــــرىو 

كـــــــن هـــــــذا الخطـــــــر مـــــــن شـــــــانه  ولا ."الحـــــــق لتحديـــــــد الاســـــــتعجال، فقـــــــد يكـــــــون في القضـــــــية خطـــــــر يهـــــــدد

كـــــن هـــــذا الخطـــــر مـــــن  ، ولاقيهـــــدد الحـــــيكـــــون في القضـــــية خطـــــر  أن ماديـــــة بســـــيطة يمكـــــن أضـــــرار إحـــــداث

يكفــــــي لاختصــــــاص قاضــــــي الاســــــتعجال  فهــــــذا لا ماديــــــة بســــــيطة يمكــــــن تعويضــــــها، أضــــــرار إحــــــداثنه أشــــــ

  .الاستعجال إلى قاضي الموضوع دون اللجوء أمامعويض المطالبة بالت بإمكانهن المتضرر لأ

                                                           

.5ص، 2005 لدونية الجزائردار الخ، قضاء الاستعجال فقها وقضاء،  طاهري حسين - 1
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تعريف معظم التعريفات السابقة تتكلم عن الاستعجال خطر وان كان ويتضح لنا مما سبق أن 

الاستعجال بأنه الخطر يعد تعريفا غير دقيق ويتضمن خلط بين السبب والمتسبب، لان الخطر هو سبب 

  .الاستعجال والاستعجال هو مسبب أو نتيجة لوجود الخطر

فالاستعجال هو حالة قانونية تنشا من الخطر الناتج عن التأخير أو من فوات الوقت، قبل الحصول على 

لموضوعية، ويولد الخطر الحاجة الملحة إلى حماية قضائية عاجلة يتم بمقتضاها تفادي وقوع الحماية القضائية ا

  .هنونية التي يراد المحافظة عليالضرر بالحقوق أو المراكز القا

  1وضرر ،خطر ،الةالح:ويبرر هذا التعريف ثلاثة عناصر هي

  :من ناحية الاستعجال كحالة -أأأأ

كياا من الظروف المحيط بالحق وبالدعوى المرفوعة من اجل حمايته، ستعجال تستمد  ن حالة الإإف       

، وبذلك فلا يوجد استعجال رد رغبة الخصم  مالأمن إرادة الخصوم والوصف الذي يخلعونه على منازع

  .رافع الدعوى في الحصول على حكم مستعجل لطلباته

ظروف الزمان والمكان وتتلازم مع التطور في وتتغير حالة الاستعجال من قضية لأخرى و تتأثر ب        

، حداالأوساط والأزمنة المختلفة ولا يوجد معيار ثابت لتقديرها ويتم توافرها في كل قضية على الاجتماعي 

ويستخلص القاضي حالة الاستعجال من وقائع الدعوى وظروفها، ولا رقابة عليه من المحكمة العليا عند 

جلة وتقتصر الرقابة على مدى ربط الوقائع بالقانون، وتكييف الوقائع تكييفا تقدير ثبوت الوقائع المستع

  .قانونيا

  :من ناحية الخطر كسبب للاستعجال -ب

ويقصد به الخطر في التأخير أو الخشية من فوات الوقت قبل تحقق الحماية الوقتية للحق أو المركز       

  .القانوني

  :الاستعجالويجب أن يكون الخطر الذي يولد 

  .فان لم يكن كذلك زالت حالة الاستعجال ولا اثر للاستعجال في حالة الخطر الوهمي : حقيقيا -1

  .فإذا زال الخطر الذي كان يوشك أن يوقع ضررا بليغا زال شرط الاستعجال: حالا - 2

ركز القانوني، أي مؤثرا ومنتجا ويكون كذلك إذا كان من شان استمراره الأضرار بالحق أو الم: محدقا - 3

  .وكان دفعه أو درؤه لا يحتمل الانتظار

                                                           

.ومايليها  110، ص2007 ، دار النهضة العربية، القاهرةرية الأمور المستعجلةظن ،احمد عبد الكريم سلامة  - 1  
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يجب أن يكون الضرر مستقبلا ووشيك الوقوع، ولا يلزم أن يكون قد تحقق وإلا :  من ناحية الضرر -ج

زالت علة الحماية الوقتية المستعجلة، لان الوظيفة الوقائية للقضاء المستعجل هي حماية الطالب من ضرر 

  .جزائية تستهدف إزالة ضرر حل أو تحققمحتمل، و ليست غاية 

 بأجراءالقضاء الاستعجالي هو الخطر المحدق بالحق المطلوب رفعه ":مجدي هرجه"المستشار الأستاذوعرفه       

المستعجلة  الأموراستبان لقاضي ي العادية ويتحقق ركن الاستعجال إذا التقاض إجراءاتتسعف فيه  وقتي لا

لا يحتمل الانتظار حتى تعرض  أمرهعلى الحق الذي يخشى عليه  المحافظة اتخاذهالوقتي المطلوب منه  الإجراء إن

  .1النزاع عن قضاء الموضوع أصل

شــــــــى عليــــــــه فــــــــوات الــــــــتي يخ المنازعــــــــاتالفصــــــــل في :"يعــــــــرف القضــــــــاء الاســــــــتعجالي وهنــــــــاك  مــــــــن 

، وقـــــتي ملـــــزم للطـــــرفين إجـــــراء باتخـــــاذيقتصـــــر علـــــى الحكـــــم   إنمـــــا، الحـــــق بأصـــــليمـــــس  الوقـــــت فصـــــلا مؤقتـــــا لا

صــــــــــيانة مصــــــــــالح الطــــــــــرفين  أواحــــــــــترام الحقــــــــــوق الظــــــــــاهرة  أوالقائمــــــــــة  الأوضــــــــــاعبقصــــــــــد المحافظــــــــــة علــــــــــى 

  2.المتنازعين

  .جمع بين شروط الاستعجال فلا يعتبر دقيقا  لأنهيعاب على هذا التعريف 

وقتيـــــــــة تقتضـــــــــيها  تـــــــــدابير عاجلــــــــة اتخــــــــاذ إلىبأنـــــــــه قضــــــــاء يهـــــــــدف "ادوار عيــــــــد" الأســـــــــتاذوعرفــــــــه 

ـــــوع علـــــى محو  أوالضـــــرورة لتفـــــادي ضـــــرر وشـــــيك  ـــــة ،حقـــــوق المـــــدعي أو أمـــــوالتمـــــل الوق تعـــــد حاصـــــل  الإزال

  " 3مشروعة أوضاععلى حقوق و 

ـــــد ظملاح ومـــــا يمكـــــن ـــــف ق ـــــه هـــــوان صـــــاحب هـــــذا التعري الهـــــدف مـــــن تشـــــريع القضـــــاء  ركـــــز علـــــىت

ـــــة عـــــن أالمســـــتعجل هـــــو ك ـــــة ووقتي ـــــدابير عاجل ـــــاعصـــــل عـــــام الخـــــروج ت ـــــار دالمحـــــاكم العا جـــــراءاتإ إتب ـــــة لاعتب ي

ـــــــب  الأخـــــــيرةهـــــــذه  ـــــــتي في الغال ـــــــة وال ـــــــب  الأعـــــــمبطيئ ـــــــؤدي بالضـــــــرورة وفي غال ـــــــا طـــــــويلا ممـــــــا ي تســـــــتغرق وقت

  .المصلحة المشروعة من صاحبها أو، وهذا ما ينتج عنه ضياع الحق الأضرارتفاقم  إلى الأحيان

صــــــــــور الحمايــــــــــة  إحــــــــــدى "القضــــــــــاء المســــــــــتعجل بأنــــــــــهفإنــــــــــه يعــــــــــرف  عمــــــــــر زودة  الأســــــــــتاذأمــــــــــا 

لم يوازهــــــــا القضــــــــاء  إذبغــــــــير مصــــــــلحة  الأخــــــــيرةتصــــــــبح هــــــــذه  إذيكمــــــــل الحمايــــــــة الموضــــــــوعية  القضــــــــائية،

                                                           

.8ص ،المرجع السابق، طاهري حسين : أشار إليه  - 1
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حــــــــين الفصــــــــل في  إلىالمركــــــــز القــــــــانوني مــــــــن الضــــــــياع والتلــــــــف  أوالمســــــــتعجل ، حيــــــــث يقــــــــوم حمايــــــــة الحــــــــق 

 ."1النزاع، فيجد الخصم ما ينفد عليه عندما تمنح له الحماية الموضوعية أساس

ن إمـــــــن التعريفـــــــات الســـــــابقة  يتضـــــــح لنـــــــا مـــــــدى مـــــــا بـــــــين التعريفـــــــات مـــــــن اتفـــــــاق في الموضـــــــوع و و 

يـــــــــف جـــــــــامع و مـــــــــانع لمفهـــــــــوم نـــــــــه مـــــــــن الصـــــــــعب وضـــــــــع تعر أ نســـــــــتخلص وأيضـــــــــا ،الأســـــــــاليباختلفـــــــــت 

يكــــــون مــــــن المرونـــــــة بحيــــــث يصــــــلح كقاعـــــــدة  إنيمكـــــــن  تحديــــــدا لا الآراء وأكثــــــر أكمـــــــلن إفــــــ ،الاســــــتعجال

ــــــك راجــــــع ذو  الأحــــــوالو  روفظــــــالعامــــــة لكــــــل  ــــــل هــــــو نأ إلىال ــــــا مطلقــــــا ب ــــــدءا ثابت ــــــيس مب  الاســــــتعجال ل

المختلفـــــة،  والأزمنـــــة الأوســـــاطفي  وكـــــذا مـــــع التطـــــور الاجتمـــــاعي رف الزمـــــان والمكـــــان،ظـــــحالـــــة تتغـــــير بتغـــــير 

لى إختلاف الـــــــدعاوى و إعـــــــدة عناصـــــــر في الواقـــــــع والقـــــــانون تختلـــــــف بـــــــ إلىفـــــــان تقـــــــدير الاســـــــتعجال يرجـــــــع 

 اعتبـــــاراتمرتبطـــــة بعـــــدة  التقديريـــــةكـــــل قضـــــية، وهـــــذه الســـــلطة   ظـــــروفالســـــلطة التقديريـــــة للقاضـــــي حســـــب 

  2.المعنوية المهددة وغيرها أو،والمصالح المالية وأطرافهوموضوعه  ،ستعجلنوع الطلب الم: منها 

 إلى، يــــــــؤدي عريــــــــف محــــــــدد وموحــــــــد لحالــــــــة الاســــــــتعجالعــــــــدم وجــــــــود ت إن": "Pronces "يــــــــرى

بـــــان يضـــــع في اعتبـــــاره كـــــل ظـــــروف الـــــدعوى  يكـــــون للقاضـــــي حريـــــة واســـــعة في التقـــــدير، إن إذانتـــــائج طيبـــــة 

   ."3الحل المناسب على ضوء الوقائع المعروضة عليه إيجادالذي يجعله قادرا على  الأمر

مهـــــــا تعتمـــــــد في مفهومهـــــــا للاســـــــتعجال علـــــــى ظمع أنكمـــــــا نســـــــتخلص مـــــــن التعريفـــــــات الســـــــابقة 

  .تداركه أو إصلاحهضرر يصعب  إحداثعنصر الخطر ، الذي يهدد الحق ومن شأنه 

بــــــدا في  أوعنصــــــر الاســــــتعجال متــــــوفر كلمــــــا كــــــان الحــــــق مهــــــددا بخطــــــر حــــــال الوقــــــوع،  إنلــــــذالك 

  .فيما بعد إصلاحهاجسيمة يصعب  إضرار إحداث منشأته الوقوع،

  

  

  الإدارية الاستعجالية الدعوى مميزات :المطلب الثاني 

 الأخــــــــرىوى الاســــــــتعجالية بخصــــــــائص تبرزهــــــــا عــــــــن غيرهــــــــا مــــــــن الــــــــدعا الإداريــــــــةتتميــــــــز الــــــــدعوى 

ـــــــةا جعلهـــــــا ذات ممـــــــ   الإداري أوالعـــــــادي القضـــــــاء  أمـــــــامالمعروضـــــــة  ـــــــيرة في   أهمي ـــــــى الحقـــــــوق  المحافظـــــــةكب عل
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لهـــــا والمتمثـــــل في ســـــرعة البـــــث  الإجرائـــــيالطـــــابع مـــــن الضـــــياع وذالـــــك مـــــن خـــــلال  للأفـــــرادوالمراكـــــز القانونيـــــة 

ــــــب الضــــــرر ــــــذي قســــــمنها .فيهــــــا لتجن ــــــرعين  إلىوهــــــذا مــــــا ســــــنتم توضــــــيحه مــــــن خــــــلال هــــــذا المطلــــــب وال ف

أمــــــــا الفــــــــرع الثــــــــاني ، ) الــــــــدعوى الإســــــــتعجالية الإداريــــــــة  صخصــــــــائ(ســــــــنتناول الفــــــــرع الأول تحــــــــت عنــــــــوان 

  . )الدعوى الإستعجالية الإدارية أهمية(لدراسة  فخصصناه

   الاستعجالية الإداريةخصائص الدعوى :  الأولالفرع 

للحقــــــوق والمراكــــــز  ســــــريعة ووقتيــــــة، يقــــــوم نظــــــام القضــــــاء المســــــتعجل علــــــى تحقيــــــق حمايــــــة قضــــــائية،

ـــــة، ـــــتي يتهـــــدد القانوني ـــــدابير عاجلـــــة، لا ،هاال ـــــك  أصـــــلتمـــــس  خطـــــر محـــــدق، ويصـــــدر الحكـــــم بت وموضـــــوع تل

وبنـــــــاء  ،الأخـــــــيرةوجـــــــود هـــــــذه  لاحتمـــــــالســـــــطحي أو بعـــــــد  بحـــــــث ظـــــــاهري  المراكـــــــز القانونيـــــــة، أوالحقـــــــوق 

ـــــــى  ـــــــف  مختصـــــــرة، إجـــــــراءاتعل ـــــــة إجـــــــراءاتحـــــــد كبـــــــير عـــــــن  إلىتختل ـــــــز الـــــــدعوى  ،1التقاضـــــــي العادي وتتمي

  :فيما يليالاستعجالية عن الدعوى الموضوع  الإدارية

ـــــــــــدعوى  إن - ـــــــــــف بالحضـــــــــــور في ال ـــــــــــد التكلي ـــــــــــةمواعي ـــــــــــة  الإداري الاســـــــــــتعجالية قصـــــــــــيرة قـــــــــــد تكـــــــــــون في حال

  .العمل أوقاتساعة وقد تكون خارج  إلىالاستعجال القصوى من ساعة 

في المســـــــــائل الـــــــــتي يخشـــــــــى عليـــــــــه عليهـــــــــا فـــــــــوات الوقـــــــــت ولا تقبـــــــــل  الإداريالقاضـــــــــي الاســـــــــتعجالي  تيبـــــــــ -

  .طبيعتهافي المسائل التي اعتبرها القانون مستعجلة في  أوالانتظار 

مؤقتـــــة بينمـــــا دعـــــوى الموضـــــوع يفصـــــل فيهـــــا  أوامـــــريفصـــــل فيهـــــا بمقتضـــــى  الاســـــتعجالية الإداريـــــةالـــــدعوى  إن -

  .قطعية أو ةتمهيدي أو تحضيريةبمقتضى قرارات 

ــــــــــــدعوى  الإداريموضــــــــــــوع قضــــــــــــاء الاســــــــــــتعجال  إن - ــــــــــــوفر حالــــــــــــة  إلالا ينعقــــــــــــد اختصاصــــــــــــه بنظــــــــــــر ال بت

طبقــــــا للقــــــانون  أمامــــــهبتمــــــام رفعهــــــا  بنظــــــر الــــــدعوى هالاســــــتعجال بينمــــــا قضــــــاء الموضــــــوع ينعقــــــد اختصاصــــــ

  .لم يتوفر أوسواء توفر عنصر الاستعجال 

ولا  ،لمــــــراد حمايتــــــه والظــــــروف المحيطــــــة بــــــها المصــــــلحة أوالاســــــتعجال وصــــــفي عيــــــني ينشــــــأ مــــــن طبيعــــــة الحــــــق  -

ـــــــة  ـــــــة الخصـــــــوم في الحصـــــــول علـــــــى حماي ـــــــاه رغب ـــــــار شخصـــــــي مبن ـــــــى معي ـــــــاء عل يتقـــــــرر وجـــــــود الاســـــــتعجال بن

  .اتفاقهم أوفعلهم  إلىصدار حكم سريع ولا يرجع ذالك عاجلة ، عن طريق است

                                                           

.13ص  ، سابقالرجع الم  ،حمد عبد الكريم سلامة أ - 1
  



15 

 

، ومـــــا المصـــــلحة المـــــراد حمايتهـــــا أويعتقـــــد فيـــــه بطبيعـــــة الحـــــق  معيـــــار موضـــــوعي إلىيرجـــــع ذالـــــك  إنمـــــا

   .1توملابسايحيط به من ظروف 

  .قضاء الموضوع هو الحق ذاته أمامبينما موضوع المنازعة 

ات كلهــــا تحـــــد مـــــن قـــــرار  تنفيــــذكعـــــدم   والأصـــــلعــــدم المســـــاس بأصــــل الحـــــق وعـــــدم المســــاس بأوجـــــه النــــزاع  إن -

  .بينما ذالك لا يحد من سلطات قاضي الموضوع الإداريسلطات القاضي الاستعجالي 

 الأمــــــرحجيــــــة وقتيـــــة لا تتعــــــدى قـــــوة  إلاتحـــــوز  لا  الإداريالـــــتي يصــــــدرها القاضـــــي الاســــــتعجالي  الأوامـــــر إن - 

ــــــة  المقضــــــي، ــــــة لهــــــا حجي ــــــت ائي ــــــة الدائمــــــة مــــــتى كان  الشــــــيءبينمــــــا قــــــرارات قاضــــــي الموضــــــوع تحــــــوز الحجي

  2.المقضي فيه

  الاستعجالية الإداريةالدعوى  أهمية: الفرع الثاني 

والــــــــتي  الإداريدور القضــــــــاء الاســــــــتعجالي  أهميــــــــةاتســــــــاع  إلى أدتكثــــــــيرة الــــــــتي   أمثلــــــــةهنالــــــــك  إن 

 الإجـــــراءاتلا يمكــــن حصــــرها وهـــــذا مــــا يتناســـــب مــــع التطـــــور الــــذي حــــدث وبـــــالأخص مــــع صـــــدور قــــانون 

  .لحصراالبعض منها على سبيل المثال لا  إلىولذالك سنتطرق .الجديد والإداريةالمدنية 

  

ـــــــة  ـــــــه ي اللجـــــــوءتكمـــــــن أهمي ـــــــين  عتـــــــبر الوســـــــيلةللقضـــــــاء الاســـــــتعجالي الإداري بأن ـــــــق ب الفعالـــــــة للتوفي

يـــــوازن بقوتـــــه القضـــــائية قـــــوة الفـــــرد في مواجهـــــة  إذبصـــــفة وقتيـــــة حـــــول نـــــزاع معـــــين  الإدارةمركـــــز الفـــــرد ومركـــــز 

  .3الإدارةالقوة التي يمتاز ا مركز 

ــــــــــدأ الشــــــــــرعية في الاســــــــــتعجالي  الإداريالقضــــــــــاء  أيضــــــــــاكمــــــــــا يســــــــــاهم  ــــــــــة مب ــــــــــة فيفي حماي  الدول

   إنيستطيع  إذ الأخرىفعالية وصرامة من الوسائل  أكثرحالات معينة كالتعدي وهذا ما يجعله 

  

  4.بوقف التعدي وبرفعه في الحال للإدارة الأوامريوجه 

                                                           
1
   .57ص، سابقالرجع الم ،محمد سيد احمد عبد القادر - 

2
  . 209ص  ،سابقالرجع الم، بشير بلعيد - 

3
  .234ص  ،رجع نفسهالم ، بشير بلعيد  - 

4
كلية الحقوق    علوم قانونية وإدارية ،تخصص  أولاد يحيى عبد الرحمان و آخرون، مذكرة لنيل شهادة الليسانس،  الدعوى الإستعجالية الإدارية ، -    

  .10،ص 2005/2006والعلوم الإقتصادية ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،
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حـــــــتى  أو والمتقاضــــــينفي تحقيـــــــق العديــــــد مــــــن المزايــــــا ســـــــواء بالنســــــبة للقضــــــاة  أهميتــــــهكمــــــا تتجلــــــى 

  :على سبيل المثال الأتي مرفق العدالة ونذكر منها

ــــــــك مــــــــن  القضــــــــاياعلاجــــــــا فعــــــــالا لمشــــــــكلة  أصــــــــبح الإداري ســــــــتعجاليالقضــــــــاء الإ إن - ــــــــؤدي ذال وكثرــــــــا ومــــــــا ي

لى حســــــن ســــــير إهــــــل قضــــــاة الموضــــــوع مــــــن حيــــــث الوقــــــت والجهــــــد بــــــل و االــــــتي  تثقــــــل ك الأعبــــــاءالتخفيــــــف مــــــن 

  .تبعا لذلك مرفق العدالة

ســــــــواء مــــــــن  أيضــــــــاعلــــــــى المتقاضــــــــين   العــــــــبءدورا هامــــــــا لتخفيــــــــف  الإداريســــــــتعجالي يــــــــؤدي القضــــــــاء الإ -

 إجراءاتــــــهالقضــــــاء الموضــــــوعي بطــــــول  إلى الالتجــــــاء مئونــــــةجنبهم يســــــإذ حيــــــث الوقــــــت والجهــــــد والنفقــــــات، 

  .وتعقدها،وما سيتبع ذالك بالضرورة من طول الوقت وزيادة الجهد والنفقات

انـــــه مــــــن الناحيـــــة العمليـــــة كثـــــيرا مــــــا ينهـــــي النـــــزاع فعــــــلا  إلاكـــــان القضـــــاء الـــــوقتي يمثــــــل الحمايـــــة الوقتيـــــة،   إذا -

ــــــت  ــــــا كان ــــــدعوى موضــــــوعية، ومــــــن هن بتوافقــــــه للحقيقــــــة، وبالتــــــالي لا يجــــــد صــــــاحب الحــــــق الحاجــــــة لرفــــــع ال

 .1المنازعاتفائدته العملية في حسم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  انيــث الثــالمبح

                                                           

.ومايليها  13 ص ، مرجع سابق  ،محمد سيد احمد عبد القادر -   1
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  الات الاستعجالـح

ويتعلق  العادي الاستعجال وبين الاستعجال الفوري"اسماه الإدارية بين ما  لقد ميز المشرع في المواد

وتخص هذه ) إ.م.إ.ق 922من  ،921، 920، 919(ويشمل المواد القصوى بحالات الاستعجال الأول

 القرارات الإدارية والتدابير الرامية إلى حماية الحريات الأساسية وقمع الاعتداء المواد على التوالي وقف تنفيذ

ظهرت معطيات  سيما في مجال التعدي والاستيلاء والغلق ومراجعة الأوامر الاستعجالية متىولا  عليها،

 بحالات الاستعجال البسيطة بنص القانون التي أقرها قانون الإجراءات المدنية ويتعلق الثاني، جديدة

 الحالةمادة إثبات : وتخص على التوالي الاستعجال في 948 إلى 939 والإدارية، ويشمل المواد من

المادة ( الضرائب الصفقات العمومية، وفي مادة العقود والتحقيق، وفي مادة التسبيق المالي، وفي مادة

حالات الاستعجال ( يتناول الأولالمطلب : مطلبين  إلىسنقسم هذا المبحث ومما سبق ذكره   ،)الجبائية

   ) .العادية الاستعجالحالات (في المطلب الثاني  يعالجو ) القصوى

  القصوى الاستعجالحالات  :الأولالمطلب 

يعــــــد الاســــــتعجال أصــــــلا حالــــــة غــــــير عاديــــــة ولا تخضــــــع لأحكــــــام العامــــــة ولا يمكــــــن إخضــــــاعها لهــــــا وإلا 

بوضـــــع غـــــير مـــــألوف فيتطلـــــب  الاســـــتعجال قـــــترناضـــــاعت الحقـــــوق نتيجـــــة الظـــــروف المحيطـــــة ـــــا ، أمـــــا لـــــو 

تقبـــــل التـــــأخر ولـــــو  القصـــــوى وهـــــي الحالـــــة الـــــتي لا الاســـــتعجالا بصـــــدد حالـــــة نـــــالتـــــدخل الفـــــوري، فنكـــــون ه

  :ا يلي ذه الحالة عن غيرها من الحالات بموتتميز ه. 1لساعات

في كــــــل حـــــــالات الاســـــــتعجال بمـــــــا فيهـــــــا قضـــــــايا الاســــــتعجال الفـــــــوري لم يســـــــتبعد المشـــــــرع تقـــــــديم القـــــــرار  -

في حالـــــــــــة الاســـــــــــتعجال القصـــــــــــوى حيـــــــــــث يجـــــــــــوز لقاضـــــــــــي  إلاالمســـــــــــبق قبـــــــــــل تـــــــــــدخل القاضـــــــــــي  الإداري

 الإداريعلـــــى عريضـــــة و لـــــو في غيـــــاب القـــــرار  أمـــــربكـــــل التـــــدابير الضـــــرورية بموجـــــب  يـــــأمر أنالاســـــتعجال 

  .2المسبق 

المطعـــــــون فيـــــــه حينمـــــــا  الإداريالقـــــــرار  تنفيـــــــذبوقـــــــف  يـــــــأمر إنلقاضـــــــي الاســـــــتعجال  أيضـــــــاكمـــــــا يمكـــــــن   _

  . الإداريالغلق  أوالاستيلاء  أويتعلق الموضوع بحالة التعدي 

                                                           

.222ص، المرجع السابق  رة عبد الرحمن،ابرب -   1
  

إ. م. إ. من ق 1ف  921انظر المادة - 2  
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مكــــــــرر مــــــــن ق ا م  171للحــــــــالتين المــــــــذكورتين في المــــــــادة  أضــــــــافالمشــــــــرع  أنومــــــــا يمكــــــــن ملاحظتــــــــه 

ـــــة تعـــــد  الإدارةتصـــــرف  أنالمبررتـــــين لاختصـــــاص قاضـــــي الاســـــتعجال كلمـــــا ثبـــــت لـــــه   أويحتمـــــل وصـــــف حال

 : التالي وهذا  ما سنعرضه في  الإداريتتضمن الغلق  أخرىحالة  وأضاف استيلاء

  :سنوضح مفهوم التعدي وحالاته فيما يأتي : حالة التعدي: أولا 

 :مفهوم التعدي  

ــــــد ممارســــــته  تلســــــلطتها وذالــــــك عــــــن طريــــــق إصــــــدارها لقــــــرارا ايقصــــــد بالتعــــــدي خــــــرق الإدارة للقــــــانون عن

هــــو الشــــأن في قــــرارات الإدارة  مــــن شــــأا المســــاس بحقــــوق أساســــية مكفولــــة بموجــــب الدســــتور مثلمــــا مــــا

  .1المتعلقة بنزع الملكية

تصــــــرف مــــــادي يصــــــدر عــــــن إدارة ومشــــــوب بــــــلا مشــــــروعية صــــــارخة يشــــــكل "بأنــــــه :وقــــــد عرفــــــه الفقــــــه 

  .2ساسية للأفرادالأ بحقوق أومساسا بالملكية الخاصة 

إلا أن  المصري ن المشرع الجزائري لم يحدد مفهوم التعدي و كذا القوانين المقارنة سواء الفرنسي أوواضح أو  

 .3القضاء الفرنسي ذكر عدة مفاهيم للتعدي

:" في قضية كار ليي  بأنه 18/11/1949:مجلس الدولة الفرنسي في القرار الصادر بتاريخ و قد عرفه 

  ".   تصرف متميز بالخطورة صـادر عن الإدارة و الذي بموجبه تمس هذه الأخيـرة بحق أساسي أو بالملكية الخاصة

: بقـــــــــولها  13/06/1955: في الفرنســــــــية و نجــــــــد نفــــــــس التعريــــــــف أخــــــــذت بــــــــه محكمــــــــة التنـــــــــازع         

  ".التعدي هـو تصرف صادر عن الإدارة لا يمكن ربطه بتطبيق نص قانوني أو تنظيمي "...  

 نجدها لا  30/06/2000: لتطبيقات القضائية في فرنسا بعد تطبيق قانونوما يمكن  ملاحظته بالنسبة ل

تزال تحافظ على نفس المفهوم، أما القضاء الجـزائري الإداري فقد عـرف الاعتداء المادي في العـديد من 

قضية بين رئيس بلـدية  23/11/1985: القــرارات الصادرة عنه، فعلى سبيل المثال القرار الصـادر بتاريخ 

تحقق عنـدما تقوم الإدارة بتنفيذ ي) :" الاعتداء المادي (بحيث اعتبـرت أن التعدي " دب وع ع"و " ب"

غير مرتبط بتنفيذ نص تشـريعي أو تنظيمي و من شأنه أن يمس بحـرية أساسية أو بحق ملكية و , عمـل بالقوة

                                                           
أعمال الملتقى الوطني الخامس ،  الإستعجالية للحرية الإستعجالية في مواجهة دعوى الغصب ووقف التنفيذخصوصية الحماية ،  ليلى أيت  أوبلي -1

   لواديباالجامعي  ، معهد الحقوق والعلوم الإدارية المركز مطبعة صخري،   2011ماي ،  26-25حول قضاء وقف تنفيد قرار إداري يومي 

  .16 ص

.133ص ، 1998 الجزائر،  ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزء الأول زاعات الإدارية، لمبادئ العامة للنا، مسعود شيهوب  - 2
  

.168ص  ،المرجع السابق  ،بشير بلعيد   - 3
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إجـراء لا يستند إطلاقا إلى تطبيق أي نص تشريعي، أو :"... عـرفه  مجلس الـدولة في قرار صادر عنه بأنه 

  1..."تنظيمي 

أحكام مجلس الدولة و محكمة التنازع الفرنسيين بأنه لكي يكون هناك تعدي لا بد أن تمس كما جاء في     

   . الإدارة بحق الملكية الخاصة أو إحدى الحريات الأساسيـة

المادي أو التعدي كل تصرف من الإدارة يكون  الاعتداء اعتبرتأما الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا سابقا فقد 

قرار . على الحقوق الأساسية للأفراد قضية السيد حاج بن علي ضد والي ولاية الجزائر جسيم بخطأمشوبا 

 .09/07/1971صادر في 

و . القضــاء إلىالسيد والي ولاية الجزائر قام بطرد السيدة حاج بن علي من المسكن المؤجر لها دون اللجــوء 

 اختصاصسلطة لا تدخل بأي حال من الأحوال في  استعملحيث أن الوالي "" جاء في حيثيات القرار 

الإدارة في حالة التعدي الذي هو عمل مادي يزيد عن العمل الإداري الطبيعة الإدارية، يجوز للقاضي الإداري 

للإدارة لوقف  أوامرخروجا عن المبدأ القائل بعدم جواز توجيه أوامر للإدارة عند الفصل في الدعوى، أن يوجه 

  . ما كانت عليه من قبل أو إلزامها بإخلاء الأماكــن إلىدة الحالة التعدي و إعا

 :مجالات التعدي  - أ

تسمى حالة افتقاد الأساس الشرعي، إذا يعد تعديا كل : أن يفتقد التصرف المنشأ للتعدي سنده الشرعي -1

يدخل ضمن صلاحيات الإدارة  لا  لأنهتنظيمي ،  أويندرج ضمن تطبيق نص تشريعي  تصرف إداري لا

بإخلاء السكن دون وجود حكم  قام التعدي مثلا كقيام الوالي بإصدار قرار قانونيفإذا كان التنفيذ غير 

  . 2قضائي لأن السلطة القضائية هي التي تقضي بإخلاء السكن

انتهاء  ويعد.عية و شر ملالتسمى حالة الإجراء ا:أن يكون التصرف منتظم لكنه نفذ في ظروف غير قانونية  -2

  .أو إحدى الحريات الأساسية عاملا مشتركا بين الحالتينحق الملكية 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية إذ يجوز لقاضي 920يندرج في  حالات التعدي ما تضمنته المادة 

 الانتهاكاتأن يأمر بأي تدبير لحماية الحريات الأساسية وقمع تعدي الإدارة عليها إذا كانت  الاستعجال

  .تشكل مساس خطير بالحريات 
                                                           

أعمال الملتقى الوطني الخامس حول ،    سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة لحماية الحريات الأساسية ،مليكة بطينة و فائزة جروني - 1 

 .7ص ،   لواديباالجامعي  ، معهد الحقوق والعلوم الإدارية المركزمطبعة صخري  ، 2011ماي ، 26-25قضاء وقف تنفيذ قرار إداري يومي 

2
يومي أعمال الملتقى الوطني الخامس حول قضاء وقف تنفيذ قرار إداري  ، علي قصير وفريدة مزياني ،وقف تنفيد القرارات الإدارية في حالة التعدي -  

  .ومايليها122ص   لواديباالجامعي  ، معهد الحقوق والعلوم الإدارية المركزمطبعة صخري  ، 2011ماي ، 26- 25
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  :فيما يأتي  ، وتطبيقاته، وشروطهالاستيلاءسندرس تعريف  : حالة الاستيلاء :ثانيا 

  : لاءيالاستتعريف -أ

  .بأنه نزع عقار يوجد في حيازة شخص من طرف الإدارة  لاءيالاستالبعض  يعرف   

مشروع كان تستولي  الاعتداء على الملكية العقارية الخاصة عن طريق احتلالها دون مبرر بأنهيعرف و       

مكانا لتصليح العتاد  أوالخواص لتستعملها موقفا لسيارات الخدمة  لأحدعلى مساحة غير مبنية ملك  الإدارة

الاستيلاء يكون على العقارات  أنتكتسبها بالطرق القانونية و تختلف حالة الاستيلاء عن التعدي  أندون 

 . بينما التعدي يشمل العقارات و المنقولات

  .1تجريد أحد الأفراد من ملكية خاصة عقاريةبأنه  كما يعرف

  : لاءيالاستشروط  -ب

 : أنه لكي نكون بصدد الاستيلاء يجب توافر بعض الشروط و هــي  ريفاالتع ههذمن  و يستخلص 

أن يجرد فرد من ملكيته العقارية بواسطة وضع اليد عليها من طرف الإدارة و يكون هناك إستيلاء و لو   - 1

بين بلدية بوعنداس  04/02/1996مــــــؤرخ في  93الغرفة الإدارية رقم  –قرار المحكمة العليا "" كان جزئيا 

 اعترفتلمدعي عند إصلاحها للطريق و على جزء من ملكية ا استولتبلدية بوعنداس . " و عثماني العياشـي

 ." بذلك

بناء على  الاستيلاءغير مشروع بمعنى ينعدم فيه أي سند قانوني لأنه إذا كان  الاستيلاءيجب أن يكون  - 2

  .سند قانوني أي مشروع فإن قاضي الموضــــوع هو المختص

  . يجب أن يكون التجريد من ملكية عقارية –3 

  

  

  

  

  الغير صحيح لاءيالاستالصحيح و  لاءيالاستالتميز بين  -ج

بين الإستلاء الصحيح ميز الفرنسي   المشرعوبالرجوع لنظام القضاء الإستعجالي الإداري نجد أن  

لجهة القضائية المختصة ، احيث يترتب على هذا التميز في مجال المنازعات اختلاف والإستلاء الغير صحيح 

                                                           

.177 المرجع السابق ،ص بشير بلعيد، - 1
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، لتعويض عن الإستلاء الغير الشرعيطلبات ا ر فيظالن اختصاصه، فالقضاء العادي من إدارية إلىمن عادية 

  1.ر مدى مشروعية قرار الإستلاء ظدون الن

ق إ م إ بالمحاكم الإدارية ومجلس الدولة  800إلا أن المشرع الجزائري حسم الأمر بالنسبة للإستلاء بالمادة

، إلغاء القرار أوالتي تكون الإدارة طرفا فيها ، سواء كان موضوع الدعوى هو التعويض  تللمنازعابالنسبة 

  . من نفس القانون المذكور أعلاه 802 المنصوص عليها بالمادة  الاستثناءاتماعدا 

ية ، فإن تبين له مشروعليأمر بوقف التنفيذ الاستيلاءيام ومنه على قاضي الإستعجال أن يبحث عن مدى ق

، يأمر بوقف التنفيذ أن، فليس له حالة نزع الملكية للمنفعة العامة، كما في طبقا لنصوص القانون الاستيلاء

انوني جاز له الأمر بوقف غير مرتبط بأي نص ق لاءيالاستأما إن تبين من ظاهر مستندات القضية أن 

  .2، الأشغالالتنفيذ

  : لاءيالاستالتطبيقات القضائية حول  -د

ضد مدرية " قناوي محمد ومن معه "في قضية فريق  لاءيالاستلمسألة  في الجزائر المحكمة العلياتعرضت 

  .، بعدم قبول الدعوى شكلا 3حيث قضت الغرفة الإدارية لس قضاء مستغانم "الشؤون الدنية و الحبوس 

رت الإدارة برد البيانات كمة العليا حيث قررت المحكمة العليا و أمالمح أمامهذا القرار  استأنفوعلى إثر 

 استولتيمثل الإيجارات المفروضة من طرف الإدارة منذ أن  1077540المتنازع عليها للورثة و بدفع مبلغ 

  . 1976على البنايات سنة 

الوالي المنتدب على محل ذي  لاءياست: ، نجد القرار الصادر تحت المبدأ التالي 4ومن قرارات مجلس الدولة  - 

 .سكني مشغول بصفة قانونية يعد تجاوزا للسلطة  استعمال

تم خارج  لاءياستتنص على أنه يعد تعسفا كل " 3مكرر " 681"حيث أن المادة :" ومن حيثياته مايلي 

ومن تطبيقات القضاء ورقابته " وما يليها " 679"نطاق الحالات و الشروط المحددة قانونا لأحكام المادة 

نجد أن غالب أحكام القضاء المستعجل تستند جميعها  في  لاءيبالاستحول مشروعية القرار الإداري المتعلق 

  . لاءيالاستوقف التنفيذ على حالة التعدي لا 

                                                           

.178، ص  نفس المرجعرشيد خلوفي ، - 1
  

) م 2011ماي 26و25( ، قضاء وقف تنفيذ القرارات الإدارية إسماعيل طواهري ،وقف تنفيذ القرارات الإدارية ،أعمال الملتقى الوطني الخامس  -2  

   .106، مطبعة صخري ،معهد العلوم القانونية والإدارية ، المركز الجامعي الوادي ،ص 

.46طاهري حسين ، المرجع السابق ، ص  - 3
  

.مايليها و  89 ص، 3/2003مجلة مجلس الدولة ، العدد  - 4
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  .سنوضح فيما يأتي مفهوم الغلق الإداري ، وصوره  : الإداريالغلق : ثالثا

  : الغلق الإداريمفهوم   - أ

الـوالي، رئـيس البلديـة، المـدير الـولائي ( المختصـة السـلطة الإداريـة  تتخـذهالغلق الإداري هـو إجـراء          

، تعمــد فيــه الغلــق بصــفه مؤقتــه محــل نيــةممارســتها وتنفيــذا لصــلاحياا القانو  إطــارفي .....) ،للضــرائب، الــوزير

 أوالمهــني  أونتيجــه مخالفــة لنصــوص القانونيــة المنظمــة للنشــاط التجــاري  مهــني أو مقــر حــزب سياســي أوتجــاري 

  .1المباشرة  من أجل تحصيل الضرائب أو، السياسي

  :صور الغلق الإداري  -ب 

لصاحب المحل عما  إداريةأي يكون بمثابة عقوبة  الإداريشكل الجزاء  الإداريقد يتخذ قرار الغلق  - 1

و  25/01/1996المؤرخ في  19/066 من القانون 75ارتكبه من مخالفات كما تنص عليه مثلا المادة 

يوما في  30قرار غلق المحل لمدة لا تتجاوز  باتخاذالمتضمن قانون المنافسة التي تسمح للوزير المكلف بالتجارة 

، و ينفذ بموجب قرار يتخذه الوالي ة على سبيل الحصرالقانون المحدد هذا لأحكامحالة انتهاك صاحب المحل 

  .إقليمياالمختص 

جل حمل صاحب المحل على احترام المقتضيات أكما يتخذ قرار الغلق صورة العقوبة التهديدية من  - 2

  .الشروط الضرورية لممارسة نشاطه بذات المحل أوالقانونية 

  .عدة عناصر من النظام العام أو عنصريهدف حماية ووقاية  الإداريقد يتخذ الغلق  - 3

لا يقتصر على غلق المحلات الذي   إ.م  .إ.ق  921المنصوص عليه في المادة  الإداريالغلق  إن         

 إدارييشمل كل قرار  إنماالجبائية  الإجراءاتمن ق  146الضرائب لتحصيل ديوا وفقا للمادة  إدارةتمارسه 

ابتداء من  الإدارييدخل قاضي الاستعجال . المؤسسة  أوالغلق كتصرف عقابي ضد صاحب المحل  إلىيرمي 

 بأنهالمطعون فيه  الإداريتبين له من ظاهر القرار  اذإلاسيما  الإداريجل وقف تنفيذ القرار المتضمن الغلق أ

وقد .صدر مخالفا للتشريع و التنظيم المعمول ما ليقوم قاضي الموضوع لاحقا بتفحص مدى مشروعيته 

المتضمن الغلق خارج ما يسمح به القانون هو قرار مشوب  الإدارياستقر موقف القضاء على اعتبار القرار 

 أنمن كل ذي مصلحة يجوز لقاضي الاستعجال بناءا على طلب .  إبطالهبعيب تجاوز السلطة يستوجب 

ينسجم .يضع حدا لها  أوا  أمر أنوقت متى توفرت مقتضيات جديدة التدابير التي سبق  أييعدل في 

                                                           
الإداري  على ضوء  قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد ، أعمال الملتقى الوطني الخامس ، قضاء وقف محمد حمداوي ، دعوى الغلق   -  1

   .199، مطبعة صخري ،معهد العلوم القانونية والإدارية ، المركز الجامعي الوادي ،ص ) م 2011ماي 26و25( تنفيذ القرارات الإدارية 
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الاستعجال فهده السندات لا تكتسب حجية الشئ المقضي به  أوامرالنص الجديد مع المبادئ التي تحكم 

  . الإداريةابط عدم اعتراض تنفيذ القرارات و هو حالة من الحالات المستثناة من ض طابع مؤقت  ذاتلكوا 

  إداريقرار  تنفيذوقف  : الأولالفرع   

 في وقف تنفيذ"بعنوان " منه في القسم الرابع"قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد  تضمن 

تنفيذ لنظرية وقف  مادتان مهمتان في تقنين وقف التنفيذ، وضعتا الأرضية الأساسية" القرارات القضائية

عملا  الإداريةيتميز وقف تنفيذ القرارات  و متفرقة القرارات القضائية، وأضاف حالات أخرى في نصوص

" التي تنص على  2 919عن وقف التنفيذ بموجب المادة 1 914 إلى 910ومن  837 إلى 833بالمواد من

جزئي يجوز لقاضي  أوكلي   إلغاءولو بالرفض ويكون موضوع طلب  إداريبقرار  الأمرعندما يتعلق 

لك ذمعينة منه متى كانت ظروف الاستعجال تبرر  أثار وقف أوبوقف تنفيذ هدا القرار  يأمر أنالاستعجال 

  . "شك جدي حول مشروعية القرار إحداثنه أومتى ظهر له من التحقيق وجود وجه خاص من ش

  . الآجالالقرار في اقرب  إلغاءعندما يقضي بوقف التنفيذ يفصل في طلب 

  :لكونه  أوجهبحيث يتميز عنه من عدة ." عند الفصل في موضوع الطلب  التنفيذينتهي اثر وقف 

  قرار لا يستجيب لطلب الطاعن أيولو بالرفض  إدارييؤمر به في مواجهة قرار  - 

ويشترط . يتعلق بقضايا الاستعجال الفوري -به قاضي الاستعجال وليس من طرف تشكيلة جماعية  يأمر- 

وقف التنفيذ ما يشترط في الاستعجال العادي بمعنى توفر ظروف الاستعجال المبررة وعدم المساس المشرع ل

العادي هو  التنفيذشرطا لا نجده في وقف  أضاف إنماالحق لكن المشرع لم يقف عند حد منع الضرر  بأصل

ار مسايرا شك جدي حول مشروعية القر  إحداثنه أمتى ظهر للقاضي من التحقيق وجود وجه خاص من ش

مجلس الدولة في  إليهو مخالفا ما توصل  1938مجلس الدولة الفرنسي مند سنة  أماملك المستقر عليه ذفي 

  : 3في شان وقف التنفيذ حيث اشترط قيام عنصرين  1999-6- 28المؤرخ في  289قراره رقم 

  .نتائج سلبية و خسائر معتبرة  إلىيؤدي  أنالمنع من الحرث يمكن  أندفع الضرر بقوله   -            

 لغاية الفصل وتحفظيةالمطلوب ذو طبيعة مؤقتة  الإجراءقاضي الموضوع لكون  أمامرفع دعوى  -            

  .الموضوع  في

 أنعلى اعتبار .الشرط الثالث لوقف التنفيذ المتمثل في وجود وسائل جدية من شاا تبرير البطلان  يذكرولم 
                                                           

إ.م.إ.قمن  833،837،910،914انظر المواد  - 1
  

.464ص  ، المرجع السابق   ،رةاعبد الرحمان برب - 2
  

.465ص ، لمرجع السابق، ا رة اعبد الرحمان برب - 3
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يبطله قاضي الموضوع  أنمن الممكن  أومشكوك فيه بالبطلان  الإداريكان القرار   إنمجلس الدولة لا يهمه 

" حكما مسبقا "وهو ما يشكل  الإداريولو مبدئيا حول شرعية القرار  رأياحتى لا يتدخل في النزاع ويبدي 

 إلغاءوقف التنفيذ يفصل في طلب وعندما يقضي ب. قد يؤثر على قاضي الموضوع الفاصل في دعوى البطلان 

  . ند الفصل في موضوع الطلبو ينتهي اثر وقف التنفيذ ع الآجالالقرار في اقرب 

والأمر بوقف التنفيذ يحوز حجية الأحكام المقضي ا والحجية انه لايجوز لنفس الأطراف إثارة النزاع 

  .1من جديد أمام المحكمة ما لم تظهر وقائع جديدة أو مغايرة لما كانت عليه من قبل 

   في مادة الحريات العامة :الفرع الثاني

بكل  يأمران  يقرارا دار  تنفيذيمكن لقاضي الاستعجال عندما يفصل في الطلب المتضمن وقف 

  :  2المنتهكة من طرف الأساسيةالتدابير الضرورية للمحافظة على الحريات 

  .المعنوية العامة و يقصد ا الدولة و الولاية و البلدية  الأشخاص - 

ممارسة سلطاا كالمديرية  أثناء الإداريةاص الجهات القضائية الهيئات التي تخضع في مقاضاا لاختص أو - 

  . الوطني  للأمنالعامة 

لك يخرج ذهنا لا يقصد ا الحماية من الحبس او التوقيف التعسفي لان  الأساسيةوحماية الحريات 

و يدخل في صلاحيات القاضي الجزائي بدءا من النيابة العامة كما  الإداريعن دائرة اختصاص القاضي 

  . يشكل التعدي على الحرية هنا فعلا مجرما وفقا لقانون العقوبات 

استحداث نص يساير التشريعات الحديثة القائمة على حماية حقوق  920المراد من وراء صياغة المادة 

الدولة سلطة واسعة تمكنه من التدخل كلما انتهكت منها التشريع الفرنسي الذي منح مجلس  الإنسان

مجلس  إليهما وصل  الإطارنذكر في هدا . من طرف الهيئات التابعة للسلطة التنفيدية  الأساسيةالحريات 

خلص مجلس الدولة الفرنسي  إذ الأختامالدولة الفرنسي من خلال قضية السيد رملي ضد وزير العدل حافظ 

الناتجة  الآثار لأهميةالقرار المتضمن عزل محبوس ضد رغبته ليس بالنظر  أن:" إلى   2003-7- 30بتاريخ 

داخلي بسيط لا يمكن الطعن فيه انه بالعكس يشكل قرار قابلا للطعن  إجراء، ف الاحتباسعنه بالنسبة لظرو 

و المعيار الذي اعتمده المشرع لمنح قاضي الاستعجال " الذي يفحص شرعيته  الإداريالقاضي  أمامفيه 

تكون هده  أنالمنتهكة  الأساسيةللمحافظة على الحريات  الضروريةبكل التدابير  الأمرصلاحية  الإداري

                                                           
1
  -  Renè Chapus,D roit administratif  gènèral, Tome1,9ème Edition,D elta ,P aris,1996,p717   

2 إ.م.من قانون ا 919انظر المادة  -
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الفصل في  بشأاالانتهاكات تشكل مساسا خطيرا و غير مشروع بتلك الحريات تستوجب القضية المطروحة 

ذلك المنع من ممارسة شعائر دينية رغم  أمثلةساعة من تاريخ تسجيل الطلب من  48 أربعينجل ثمان و ا

يمكن : " على  920وتنص المادة . احترام المعنيين للقانون المنظم لها ورغم ان الدستور يحمي حرية المعتقد 

كانت ظروف الاستعجال   إذا هأعلا 919في المادة  إليهلقاضي الاستعجال عندما يفصل في الطلب المشار 

المعنوية العامة  الأشخاصالمنتهكة من  الأساسيةبكل التدابير الضرورية للمحافظة على الحريات  يأمر أنقائمة 

ممارسة سلطاا متى كانت  أثناء الإداريةالهيئات التي تخضع في مقاضاا لاختصاص الجهات القضائية  أو

  . هده الانتهاكات تشكل مساسا خطيرا و غير مشروع بتلك الحريات 

ساعة من تاريخ تسجيل  48 أربعينيفصل قاضي الاستعجال في هده الحالة في اجل ثمانية و 

لحريات أن المشرع على الرغم من أنه لم يعرف الحرية الأساسية و لم يضع لها معيار يميزها عن ا . "الطلب 

العامة، إلا أنه بين في الإجراءات إلى أن الحريات الأساسية تختلف عن الحريات العامة، و هذا عندما نص 

ساعة، بينما في حالة  48على أن تدخل القاضي في حالة الاعتداء على الحريات الأساسية يكون خلال 

  .الحريات العامة يكون قبل الفصل في الموضوع 

ناشدت المشرع الجزائري أن يحاول  أازة جروني  حيث الأستاذة فائفي هذا الصدد نؤيد رأي  

في المادة ) 3(و وضع فقرة ثالثة  920التدخل بسرعة لإعادة تنظيم قضاء الاستعجال الإداري بإلغاء المادة 

عتداء عليها بثمان و يتم النص فيها على الحريات الأساسية و تحديد مدة الفصل فيها إذا تم الا  921

  أربعين ساعة، و جعل تقديم طلب توجيه الحريات الأمر للإدارة لحماية الحريات الأساسية مستقلا عن

  

  .1طلب وقف التنفيذ و عن دعوى الإلغاء و هذا على غرار المشرع الفرنسي 

  

  العادية الاستعجالحالات  :المطلب الثاني 

جاء به المشرع في تعديل قانون  العادية في المواد الإدارية من أهم ما الاستعجالتعتبر حالات 

بالطبيعة والتي  لا ينعقد  الاستعجالالإجراءات المدنية حيث أنه كان ينص في هذا الأخير على حالات 

و هذا الشرط الذي  ،فيها وأركانه الاستعجالبتوفر شروط  ألافيها لقاضي الإستعجالي الإداري  الاختصاص

                                                           
1
    .465ص ، لمرجع السابق،ا  عبد الرحمان برابرة  -  
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تتسم  أايعاب على هذه الحالات كذالك  وما ،ر  على الحريات الأساسية للأفرادوضعه المشرع يشكل خط

  .ضياع الحقوق وتغير في المراكز القانونية للأفراد  إلىبتمديد وطول زمنها الإجرائي الذي يؤدي 

اءات المدنية والإدارية الجديد فخص ذالك في ضل قانون الإجر  استدراك إلىبالمشرع  أدىوهذا مما 

بنص قانوني و التي يؤول  الاستعجالالقانوني وهي المتمثلة في حالات  الاستعجالبإجراءات  المنازعاتبعض 

فيها  الاستعجالر إلى مدى توفر شرط ظالإداري بنص قانون ولا ين الاستعجالقاضي  إلىفيها  الاختصاص

 ، وفي مادة)الفرع الثاني(، وفي مادة التسبيق المالي)الفرع الأول( والتحقيق مادة إثبات الحالةوهي  ،من عدمه

    ) .الفرع الرابع(  المادة الجبائية ، وفي مادة)الفرع الثالث( الصفقات العمومية العقود

  حالة الاستعجال في مادة إثبات الحالة وتدابير التحقيق :الأولالفرع 

صلاحيات وسلطات جديدة حيث خول له الأمر بكل تدبير  الإداريأعطى المشرع للقاضي الاستعجال 

  . التحقيق أوضروري لاسيما الخبرة 

 في مادة إثبـات الحالـة:ولا أ

ائي أو خبـــــير بتـــــاء الماديـــــة للوقـــــائع وذالـــــك بواســـــطة محضـــــر قضـــــ المعاينـــــةيقصـــــد بإثبـــــات حالـــــة  هـــــي          

علــــــى ، وقــــــد يكــــــون التــــــدبير المــــــأمور بــــــه في المعاينــــــة الماديــــــة مصــــــحوبا بتــــــدبير تحفظــــــي علــــــى طلــــــب المــــــدعي

  .لا يمس أصل الحق وذالك للمحافظة على حقوق الأطراف  أنشرط 

بدأ المشرع الجزائري على غرار المشرع الفرنسي يتسامح بخصوص شرط الاستعجال، وهكذا أجاز    

خبير بتعيين  -ولو في غياب قرار إداري مسبق  - عريضة، للقاضي الاستعجالي أن يأمر بمجرد أمر على 

 .1تؤدي إلى قيام نزاع أن من شأاتي ال"الوقائع"ليقوم بإثبات

إن الشرط الوحيد للأمر بتعيين خبير هنا هو ألا يتجاوز موضوع الطلب إثبات وقائع مادية لا غير،        

على ذيل عريضة بسيطة بتعيين خبير دون التشدد والتأكد من  ألاستعجاليففي هذه الحالة يأمر القاضي 

، وكأن المشرع اعتبر ذلك حالة استعجالية بقوة القانون، طالما أن الأمر لا ةيحقيقوجود حالة استعجالية 

" 939 يتجاوز مجرد إثبات وقائع مادية، ويكون الأمر هنا دون مناقشة وجاهية بين الأطراف، إذ نصت المادة

ومن ثمة فإن " عين على الفوريتم إشعار المدعى عليه المحتمل اختصامه من قبل الخبير الم"إ على أنه .م.إ.ق 

 .الأمر غير قضائي وهو مجرد عمل ولائي غير خاضع للاستئناف هذا

في فرنسا  1988سبتمبر 2يبدو أن المشرع الجزائري تأثر هنا بالمشرع الفرنسي، حيث تخلى مرسوم          

                                                           

إ.م.إ.من ق 339نظر المادة ا - 1
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الذي كان لازما من أجل تعيين أو الأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق، فلم يعد " الاستعجال"شرط  عن

ليأمر القاضي الاستعجالي بتعيين خبير " حقيقية"فرنسا من اللازم وجود حالة استعجال  في منذ ذلك التاريخ

من قانون  (102) عديل المادةوهي التي نصت على ت .من المرسوم2 .أو بأي إجراء من إجراءات التحقيق م

 وأصبحت في قانون المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الجديدة المادة المحاكم الإدارية القديمة في هذا الاتجاه،

 :الاستعجالي ونصها كالتالي القسم التنظيمي، وهي أول مادة في الفصل الخاص بالقضاء (128)

من القسم التنظيمي من ) 136(المادة  من وجود" حالة استعجال تشترط وجود التي لا" ولم تمنع هذه المادة

بتعيين خبير " حالات الاستعجال"بمعانية الاستعجال والتي تسمح في  قانون المحاكم الإدارية الجديد، المتعلقة

  ."الوقائع لمعاينة"

 

 :في تدابير التحقيق  :ثانيا

يأمر "أن  –ولو في غياب قرار إداري مسبق  -  لقاضي الاستعجال) إ.م.إ.ق ( 940  أجازت المادة      

بكل تدبير ضروري للخبرة أو التحقيق، ويتعلق الأمر هنا بالخبرة التي يتجاوز موضوعها مجرد إثبات وقائع 

مادية إلى التحقيق في النزاع، كما قد يتعلق الأمر بباقي تدابير التحقيق، مثلا أمر بأداء اليمين أو سماع 

 .الخ...شهود

             التبليغ الرسمي لها حالا إلى المدعى عليه مع تحديد أجل للرد من قبل"الأمر هنا بناء على عريضة يتم يصدر 

جاهية بين الأطراف وهذه خاصية من خصائص الأوامر  يعني هذا النص أن الإجراءات هنا و و1"المحكمة

  .القابلة للطعن –وليس الولائية  –القضائية 

المادة لا تتحدث عن إمكانية الطعن كما فعلته في حالات استعجال أخرى سنأتي على  غير أن هذه      

إلى أن الأوامر المتعلقة بقمع الاعتداء ) إ.م.إ.ق (937 ذكرها، ومن جهة ثانية فإن المشرع قد أشار في المادة

      كذلك أشار في المادةقابلة للاستئناف و ) إ.م.إ.ق( 920 على الحريات الأساسية المنصوص عليهـا في المـادة

إلى إمكانية استئناف الأوامر القاضية برفض دعوى الاستعجال أو بعدم الاختصاص النوعي، ) إ.م.إ.ق 938

وهو ما يثير الغموض حول مدى جواز استئناف الأوامر المتضمنة مثلا تعيين خبير للتحقيق في القضية أو أي 

في غياب النص صراحة على جواز الاستئناف، أما ) إ.م.إ.ق 940( تدبير آخر للتحقيق وفقا لمضمون المادة

ويزداد هذا الغموض أكثر عندما نعلم أن ) إ.م.إ.ق 938(إذا كان الأمر بالرفض فيمكن أن نطبق عليـه المـادة

                                                           

إ.م.من ق إ 941ر المادة ظنا - 1
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الواردة ضمن القسم الخاص بطرق الطعن في الأوامر الاستعجالية، نصت على أن ) إ.م.إ.ق 936( المادة

المتعلقة بالأوامر على  (921)المتعلقة بوقف تنفيذ القرارات الإدارية، و (919) درة تطبيقا للموادالأوامر الصا

في حالة الاستعجال القصوى وفي حالة التعدي أو الاستيلاء أو الغلق، " تدبير ضروري"العرائض المتعلقة بأي 

القاضي في حالة ظهور مقتضيات جديدة المتعلقة بتعديل التدابير التي سبق أن أمر ا  (922)الإداري، و

وبناء على طلب الأطراف ، إن جميع هذه الأوامر غير قابلـة لأي طعـن، فهل يمكن أن نعتبر الأوامر الصادرة 

غير قابلـة لأي طعن كوا تتعلـق بتدابير  –ولو أا بناء على عريضة وجاهية  - ) إ.م.إ.ق (940 وفقا للمادة

؟ إن الجواب بالنفي لأن هذه المادة تتعلق بالأوامر على  (921) ا في المادةالاستعجال المنصوص عليه

  .العرائض

  حالة الاستعجال في مادة التسبيق المالي :الثانيالفرع 

أضاف المشرع الجزائري هذه الحالة الجديدة حيث انه لم ينص عليها في قانون الإجراءات المدنية     

 . 08/09من قانون  945 إلى 942السابق ، فقد نضمها بموجب المواد من 

يجوز لقاضي : "بالتسبيق المالي بقولها الخاصة الاستعجال حالة على صراحة إ.م.إ.ق942المادة نصت

 ينازع في مالم الإدارية، لمحكمة أمام الموضوع في يمنح تسبيقا ماليا إلى الدائن الذي رفع دعوىالاستعجال أن 

 .جدية وجود الدين بصفة

 ."ويجوز ولو تلقائيا أن يخضع هذا التسبيق لتقديم ضمان

القاضي  تتجلى من الصياغة المباشرة لهذه المادة الشروط التي تبناها المشرع للأمر بالتسبيق المالي من قبل

 :، ويتعلق الأمر بما يلي1الاستعجالي وهي شروط شبيهة بالشروط التي أقرها التشريع الفرنسي

يمكن الأمر بدفع  يعتبر هذا الشرط ضروري وبديهي  فلا: وجود دين ثابت غير منازع فيه بصفة جدية  -

لا نكون بصدد نزاع  أنبمعنى يجب . تسبيق مالي إذا كان المدين يشكك في جدية الدين ولا يعترف به أصلا 

متنازعا فيه حتى نستطيع اعتبار هذا الشرط  الالتزام أن اعتباريكفي  كما لا.المدعي به جدي بشأن الدين 

  . ليس متوفرا 

طبيعة الجدية للمنازعة لا يترتب عنه بالضرورة رفض الطلب ما كما يجب الإضافة بأن الشك حول ال  

 .دام باستطاعة القاضي جعل منح التسبيق متوقفا على تقديم ضمانان 

                                                           

.142مسعود شيهوب ، المرجع السابق ، ص  - 1
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.... بقولها " 942"لهذا الشرط المادة  إشارةلقد  أن تكون دعوى الموضوع بخصوص الدين قد نشرت - 

  ".الإداريةالذي رفع دعوى في الموضوع أمام المحكمة 

 أماممالم يسبق طلب المعني رفع دعوى في الموضوع  للقاضي الإستعجالي أن يأمر بالتسبق فلا يجوز

، ويجب ان يكون الهدف من جالي ، وهي هيئات القضاء الإداريالقضاء الإستع إليهاالجهات التي ينتمي 

بدعوى الإلغاء فإن دعوى  ثلام الأمرلى الحكم بإدانة مالية ،فإذا تعلق دعوى الموضوع هو الحصول ع

  .1قي لن تكون مقبولة حتى ولو تأسست على ضرر أصاب المدعي يستحق عليه التعويضجال التسبيالإستع

 كما يجب أن تكون دعوى الموضوع مقبولة على الأقل من الناحية الشكلية أثناء النظر في الدعوى       

 .الإستعجالية المتعلقة بالتسبيق المالي 

 بعد توفر  : وأخيرا هنـاك شرط اختيـاري إذ يجـوز للقـاضي أن يشترط تقديم ضمان ليأمر بالتسبيق - 

رط تقديم التسبيق المالي، إذ ش لمنح ةالتقديريستعجالي الإداري السلطة الشرطين السابقين تبقى للقاضي الإ

التي " 942"المادة يجوز للقاضي أن يشترط تقديم ضمان ليأمر بالتسبيق وهذا ما يستشف من نص 

  ..."يجوز"عبارة  استعملت

يوما من تاريخ " 15أمام مجلس الدولة خلال أجل  للاستئنافيكون الأمر الصادر في أول درجة قابل 

  .2التبليغ الرسمي 

   . 3والتبليغ الرسمي هو الذي يتم بموجب محضر يعده المحضر القضائي

  :الأمر الصادر في  أول درجة يجوز له أن  استئنافمجلس الدولة في  حينما ينظر

يخضع  دفع هذا التسبيق لتقديم ضمان  أنيمنح تسبيقا ماليا للدائن متى توفرت الشروط المذكورة سابقا وله  أن - 

 ".945"وهذا تطبيقا لنص المادة 

يمكن تداركها  نتائج لا إلىيأمر بوقف تنفيذ الأمر القاضي بمنح التسبيق إذا كان تنفيذه من شأنه أن يؤدي  - 

وهذا طبقا لنص 4،طبيعتها تبرر إلغاءه ورفض الطلب من خلال التحقيق جدية ومن تبدو،وإذا  الأوجه المثارة 

 ."945"المادة

                                                           

.143عبد العالي حاحة وامال يعيش تمام ، المرجع السابق ، ص - 1
  

إ.م.إ.من ق   943أنظر المادة - 2
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من القضاء  نوع" 1988"المقارنة مع التشريع الفرنسي أين أصبح معروفا منذ  إلىإن هذه الحالات تقودنا 

، وهكذا قد لحقكان من قبل يعتبر من قضاء الموضوع لتعلقه بأصل ا  الإستعجالي في مجال التسبيقات المالية

، أنشأ تلف الإجراءات الإدارية القضائية،و المتعلق بمخ"1988سبتمبر  2"بتاريخ"88/907"أنشأ المرسوم رقم

  . 1المدني الاستعجالالخاص بالتسبيق كما هو الحال في  الاستعجالجديدة هي  استعجالحالة 

الإستئناف   محاكم ، أوالدولة، أو المحاكم الإدارية مجلس" الة أنه عندما يلاحظ القاضيالمقصود ذه الح

  .، حكم للمدعي على سبيل الإستعجال بتسبيق مالي ير مشكوك فيه في ذمة المدعى عليهغ التزاموجود  "

كان مجلس الدولة الفرنسي قبل هذا التاريخ يرفض هذا النوع من القضاء الإستعجالي لأنه ينطوي على 

  .غير المشكوك فيه ليحكم بالتسبيق   الالتزامالمساس بأصل الحق ،فهو يتعلق بحقيقته بفحص مدى 

يكون  أينخطأ  مثل حالة المسؤولية دون  ،بيق المالي مفيد في بعض الحالاتإن القضاء في مجال التس

، ومن ثم فإنه من المعقول  الأمر على ل حالة الديون الثابتة بسند رسمي، ومثفيها غير مشكوك فيه الالتزام

قانون  من -  يالتنظيمالقسم  - "129"، ولو أن المادةالالتزاموجه الإستعجال بالتسبيق المالي على ذمة هذا 

، أما الفقرة الأولى من المادة الرابعة من المرسوم تربط هذا التسبيق بضمان المحاكم الإدارية الجديد في فرنسا

بأي إجراء  المذكورة فإا تسمح لرئيس قسم المنازعات بمجلس الدولة الفرنسي بالأمر" 1988سبتمبر 02"

  .2حالة إستعجال اشتراطحل النزاع دون  إلىيؤدي 

ومايليها من القانون الجديد لا " 942"المنصوص عليها في المادة  الأحكام أن إليهما يجب الإشارة 

المتضمن " 250-02"يليها من المرسوم الرئاسي رقم  وما"  61"تسري على التطبيقات المشار إليها في المادة 

فهوم القانون الجديد تدفع في م  لأن التسبيقات. 2012المعدل والمتمم سنة  ميةو تنظيم الصفقات العم

، بينما التسبيقات المذكورة  في قانون الصفقات دين استحقاقن  الذي رفع دعوى في الموضوع بشأن للدائ

في الإنجاز  الانطلاقالعمومية هي كل مبلغ يدفع قبل تنفيذ الخدمات موضوع الصفقة ، لتمكين المتعاقد من 

  3.وعليه لا تكون المصلحة المتعاقدة مدينة نحو المستفيد من الصفقة 

  الاستعجال في مادة إبرام العقود والصفقات : لثالثاالفرع 

لم ينص عليه المشرع في قانون  إذالإستعجالي الإداري  للقاضيا الاختصاص جديدا بالنسبة ذيعتبر ه

ويتجلى هدف المشرع فمن استحداث  08/09من قانون  946الإجراءات المدنية الملغى ونص عليه في المادة 
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المعدل والمتمم المتعلق بتنظيم " 250-02" هده المادة في فرض التطبيق الصارم لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 

بالغ الأثر في تنفيذ أحكام التعديل الأخير للمرسوم " 946" الصفقات العمومية كما سيكون لنص المادة 

- 02" المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم " 2008جويلية  24" المؤرخ في " 338-08"الرئاسي رقم 

  " 1مكرر109و  2"لاسيما مادتيه  " 250

ـــــــنص الأولى علـــــــى  ـــــــة والاســـــــتعمال الراشـــــــد للمـــــــال : " حيـــــــث ت لضـــــــمان نجاعـــــــة الطلبـــــــات العمومي

العـــــــام يجــــــــب أن تراعــــــــي الصــــــــفقات العموميــــــــة الخاضــــــــعة لأحكـــــــام هــــــــدا المرســــــــوم مبــــــــادئ حريــــــــة الوصــــــــول 

  ."ات العمومية والمساواة في معاملة المرشحين وشفافية الإجراءاتللطلب

ـــــة جميـــــع المتفـــــتح الأ: " نمـــــا تـــــنص الثانيـــــة علـــــى بي ـــــتم ظرفـــــة التقنيـــــة والماليـــــة في جلســـــة علني تعهـــــدين الـــــدين ي

، تبلــــــغ نتــــــائج التقيــــــيم أعــــــلاه" 44" ، ودلــــــك في تــــــاريخ إيــــــداع العــــــروض المحــــــدد في المــــــادة إعلامهــــــم مســــــبقا

  . "والمالي للعروض في الإعلان المنح المؤقت للصفقةالتقني 

ـــــــ." إ.م.إ.مـــــــن ق 946" ولقـــــــد أشـــــــارت المـــــــادة  ـــــــة بعريضـــــــةعلـــــــى أن ـــــــك في ذا، و ه إخطـــــــار المحكمـــــــة الإداري ل

ــــــــة  ــــــــرام العقــــــــود الإداري ــــــــات إب ــــــــتي تخضــــــــع لهــــــــا عملي ــــــــة الإخــــــــلال بالالتزامــــــــات الإشــــــــهار أو المنافســــــــة ال حال

  .والصفقات العمومية 

ـــــق هـــــده الحا ـــــرام الصـــــفقات العمتتعل ـــــة هنـــــا الإجـــــراءات المســـــبقة لإب ـــــة بصـــــفة ل ـــــة والعقـــــود الإداري ومي

  .، ولا سيما قواعد الإشهار التي تضمن الشفافية ومساواة المتنافسين عامة

  :لك من طرف ذكما يمكن إخطار المحكمة الإدارية ولو قبل إبرام العقد و 

ا يقصــــــد كــــــل العارضــــــين الــــــذين قــــــدموا هنــــــ ،مــــــن لــــــه مصــــــلحة مــــــن وراء هــــــذه الصــــــفقة :ذو المصــــــلحة  -1

  .تعهدام 

وهـــــــو الـــــــوالي إدا إبـــــــرام العقـــــــد أو ســـــــيبرم مـــــــن طـــــــرف  :ممثـــــــل الدولـــــــة علـــــــى مســـــــتوى الولايـــــــة - 2 

  .2جماعية إقليمية أو مؤسسة عمومية محلية سواء كانت ذات صبغة إدارية أو اقتصادية

والصـــــفقات الإســـــتعجالي في مجـــــال إبـــــرام العقـــــود وممـــــا ســـــبق نســـــتنتج شـــــروط انعقـــــاد الاختصـــــاص للقاضـــــي 

  : العمومية ويتأتى لدك في شرطان اثنين وهما 
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ــــــة بعريضــــــة بحــــــدوث بالتزامــــــات مــــــا ــــــتي يخضــــــع لهــــــ إخطــــــار المحكمــــــة الإداري ــــــل التعاقــــــد ال ــــــرام قب ــــــات إب ا عملي

  .، ويجوز أن تكون هدا الإخبار قبل إبرام العقد العقود والصفقات

  .ار والمنافسةهقبل التعاقدية كالإش التعاقدية أو ما بالالتزاماتوجود إخلال 

  :فإذا تحقق الشرطان السابقان جاز للقاضي الإستعجالي وللمحكمة الإدارية هنا أن 

  .، وتحدد الأجل الذي يجب أن يمتثل فيه ب بالإخلال بالامتثال لالتزاماتهتأمر المتسب-

  .تسري من تاريخ انقضاء الأجل المحدد ديديهالحكم بغرامة  -

لــــــــك في مــــــــدة لا تتجـــــــــاوز ذتــــــــأمر بمجــــــــرد إخطارهــــــــا بتأجيــــــــل إمضــــــــاء العقـــــــــد إلى ايــــــــة الإجــــــــراءات و  - 

  . 1عشرين يوما

ــــــا لتعطيــــــل المصــــــلحة العامــــــة تفصــــــل المحكمــــــة الإداريــــــة في أجــــــال عشــــــرين يومــــــا تســــــري مــــــن  تفادي

ــــــات المقدمــــــة لهــــــا طبقــــــا للمــــــادة  ــــــاريخ إخطارهــــــا بالطلب ــــــه المــــــادة  ا مــــــاذوهــــــ" 946" ت "  947" نصــــــت علي

هنـــــا ومـــــرة أخـــــرى يـــــترك المشـــــرع الغمـــــوض حـــــول مـــــدى قابليـــــة الأوامـــــر الصـــــادرة تطبيقـــــا لهـــــده المـــــادة للطعـــــن 

ســــــتئناف ، ومصــــــدر هــــــدا الغمــــــوض نــــــابع انــــــه في حــــــالات أخــــــرى نــــــص صــــــراحة علــــــى قابليــــــة للطعــــــن بالا

ه الحالـــــــة لم ذ، وفي الحــــــالات الأخـــــــرى ومنهـــــــا هـــــــقاســـــــابإليهـــــــا  نـــــــامــــــثلا في حالـــــــة التســـــــبيق المـــــــالي الــــــتي تطرق

ــــــــــه ــــــــــنص علي ــــــــــر مــــــــــن ي ــــــــــص في المــــــــــادتين ذ، وأكث ــــــــــه ن ــــــــــك فإن ــــــــــة "  937و  936 "ل علــــــــــى الأوامــــــــــر القابل

وعلــــــــى تلــــــــك غــــــــير القابلــــــــة للاســــــــتئناف ولا توجــــــــد مــــــــادة الصــــــــفقات العموميــــــــة المنصــــــــوص ، للاســــــــتئناف

  .2ضمن أي من الفئتين " إ .م.إ.ق 946" عليها في المادة 

" مســـــعود شـــــيهوب بـــــأن الأوامـــــر الصـــــادرة في مـــــادة الصـــــفقات العموميـــــة بموجـــــب المـــــادة  الأســـــتاذيـــــرى 

صـــــــت المـــــــادة المواليـــــــة علـــــــى أجـــــــل للفصـــــــل في تكـــــــون قابلـــــــة للطعـــــــن بالاســـــــتئناف طالمـــــــا ن" إ .م.إ.ق 946

ــــــدعوى ــــــه يخضــــــع للقواعــــــد العامــــــة والمقــــــر إ، وبطبيعــــــة الحــــــال فــــــال رة للطعــــــن في ن ميعــــــاد الاســــــتئناف وإجراءات

  . ، طالما لم ينص المشرع على أحكام خاصةالأوامر الإستعجالية

كــــان عليـــــه أن ا  ذ، إه المنهجيــــة غــــير الموحـــــدةذهـــــعلــــى  أنــــه يعيــــب علـــــى المشــــرع  الأســـــتاذكمــــا يضــــيف 

ــــــالنص فقــــــ ــــــة واحــــــدة ســــــواء ب ــــــع منهجي ــــــة للطعــــــنيتب ــــــل ط علــــــى الأوامــــــر غــــــير القابل ، ومــــــا عــــــداها فهــــــو قاب
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للطعــــــن ، أو العكــــــس فيــــــنص علــــــى أن الأوامــــــر الإســــــتعجالية قابلــــــة للطعــــــن إلا في حــــــالات أو مــــــواد معينــــــة 

 .لك مع مراعاة النصوص الخاصة ذويذكرها وكل 

   مادة الضرائب حالة الاستعجال في :الرابع الفرع

كــــــذلك لم يشــــــر المشــــــرع في قــــــانون الإجــــــراءات المدنيــــــة الملغــــــى لمثــــــل هــــــدا النــــــوع مــــــن الاختصــــــاص 

  ". 948" أما القانون الجديد فقد أشارت إليه المادة 

ـــــــاقي  الملاحـــــــظ هنـــــــا أن المشـــــــرع لم يـــــــنظم الاســـــــتعجال الجبـــــــائي بالتفصـــــــيل الـــــــذي أولاه بالنســـــــبة لب

أمــــــــا عــــــــن .الاختصاصــــــــات والســــــــلطات الإســــــــتعجالية الأخــــــــرى الممنوحــــــــة للقاضــــــــي الإداري الإســــــــتعجالي 

ـــــــص المـــــــادة  ـــــــة للقواعـــــــد المنصـــــــوص : " فيتجلـــــــى في قولهـــــــا "  948" ن يخضـــــــع الاســـــــتعجال في المـــــــادة الجبائي

  ".ا في قانون الإجراءات الجبائية والأحكام هدا الباب عليه

ــــــانونين  ــــــة يتقاســــــم تنظيمهــــــا ق يفهــــــم مــــــن هــــــده المــــــادة أن الفصــــــل في القضــــــايا الإســــــتعجالية الجبائي

، وبالثـــــاني هـــــو قـــــانون دة المــــذكورة أعـــــلاههمـــــا قـــــانون الإجـــــراءات المدنيــــة والإداريـــــة ومثـــــال دلـــــك المـــــا جــــرائيينإ

بــــــــالرجوع إلى هــــــــده "  146" المــــــــواد يخضــــــــع لهــــــــا الاســــــــتعجال الجبــــــــائي المــــــــادة الإجــــــــراءات الجبائيــــــــة ومــــــــن 

، حيــــــــث أشــــــــار إلى اختصــــــــاص 1نلاحـــــــظ أنــــــــه يشــــــــير إلى حالـــــــة الاســــــــتعجال المتعلقــــــــة بالغرامــــــــة التهديديـــــــة

ســـــــعجالية بتوقيـــــــع الغرامـــــــة التهديديـــــــة ودلـــــــك علـــــــى أســـــــاس عريضـــــــة مـــــــة الإداريـــــــة الـــــــتي في القضـــــــايا الإالمحك

ــــــــع حــــــــق الإطــــــــلاع علــــــــى الــــــــدفاتر يقــــــــدمها مــــــــدير  الضــــــــرائب بالولايــــــــة ضــــــــد كــــــــل شــــــــخص أو شــــــــركة من

ـــــتي يتعـــــين عليهـــــا تقـــــديمها لأ ـــــائق ال ـــــا للتشـــــريعوالمســـــتندات والوث ، أو تقـــــوم بإتلافهـــــا عـــــوان إدارة الضـــــرائب وف

  ".هده الوثائق قبل انقضاء الآجال المقررة لحفظها 

ـــــة إســـــتعجالي ـــــق بوقـــــف تحصـــــيل الضـــــريبة ة أخـــــرىكمـــــا اســـــتقر الاجتهـــــاد القضـــــائي علـــــى حال ، تتعل

حيـــــــث أعتبرهـــــــا مـــــــن اختصـــــــاص القضـــــــاء الإســـــــتعجالي طالمـــــــا كانـــــــت دعـــــــوى الموضـــــــوع منشـــــــورة ويتضـــــــح 

  :لك من خلال هاته القرارات ذا

ـــــــة قـــــــرار  - ـــــــا الغرفـــــــة الإدراي ـــــــاريخ " 43995" ، اســـــــتئناف اســـــــتعجالي رقـــــــم المحكمـــــــة العلي ـــــــوبر  11" بت أكت

  ." الجزائر / طوطال " د شركة قضية المدير الفرعي للضرائب ض" 1985
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ــــــه أمــــــام "  ــــــت في نزاعهــــــا مــــــع المــــــدعي علي ــــــذ كــــــان يهــــــدف إلى سمــــــاح للمدعيــــــة بال ــــــل التنفي ــــــب تأجي إن طل

ـــــــــت بالفعـــــــــل مـــــــــن اختصـــــــــاص قاضـــــــــي الأمـــــــــور  ـــــــــدعوى كان الجهـــــــــة القضـــــــــائية في الموضـــــــــوع ، وأن هـــــــــده ال

  . 1الضرائب، ويشترط هدا الحكم بتقديم ضمانات للحفاظ على حقوق إدارة جلةالمستع

جويليـــــــة  14" بتـــــــاريخ "  37109" ، اســـــــتئناف اســـــــتعجالي رقـــــــم لك قـــــــرار المحكمـــــــة العليـــــــا الإداريـــــــةذكـــــــ-

  : ع وقد جاء فيه .م/ ضد ......قضية رئيس الس الشعبي البلدي "  1984

ـــــث مـــــن جهـــــة أخـــــرى يتضـــــح مـــــن عناصـــــر " ـــــالم حي ـــــا إداريـــــا عف أن المـــــدل ـــــد رفـــــع طعن ي المســـــتأنف عليـــــه ق

العقاريــــــــة  الاحتياطــــــــاتتــــــــدريجا ضــــــــد القــــــــرار الإداري المتضــــــــمن أدارج قطعتــــــــه الأرضــــــــية المتنــــــــازع عليهــــــــا في 

، حيـــــث أن أشـــــغال الهـــــدم الـــــتي شـــــرع فيهـــــا وبالتـــــالي كفيلـــــة بالأضـــــرار بحقـــــوق المـــــدعي ، وأنـــــه يتعـــــين البلديـــــة

  ." 2في انتظار الفصل في الدعوى المرفوعة في الموضوعتأييد الأمر المستأنف بخصوص هده القطعة 

في حالــــــة الغلــــــق المؤقــــــت للمحــــــل المهــــــني مــــــن طــــــرف مــــــدير الضــــــرائب بالولايــــــة ، لمــــــدة لا تتجــــــاوز  

ـــــة و مـــــا  مـــــن قـــــانون الإجـــــراءات"  3/ 146" ســـــتة أشـــــهر بإمكـــــان المكلـــــف بالضـــــريبة طبقـــــا للمـــــادة  الجبائي

الاســـــــتعجالية الجبائيـــــــة يتقاســـــــم تنظيمهـــــــا قـــــــانونين  وهمـــــــا المشـــــــرع جعـــــــل الفصـــــــل في القضـــــــايا  أنيلاحـــــــظ 

  .3الجبائية الإجراءاتقانون  إلىقانون الإجراءات المدنية والإدارية إضافة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

146ص ، المرجع السابق ، مسعود شيهوب   -
1
  

  146ص ، المرجع ، نفس مسعود شيهوب  - 2

3
  .135ص ، المرجع السابق ،  يعيش تمام  لاعبد العالي حاحة و أم  -  



35 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   يـل الثانــالفص

  الإدارية ستعجاليةشروط الدعوى الإ

  

، حالاتـــــــــــــه، و مفهـــــــــــــوم الإســـــــــــــتعجال في هـــــــــــــذه الدراســـــــــــــة  وضـــــــــــــحنا في الفصـــــــــــــل الأول أنبعـــــــــــــد 

بعـــــــد التأكـــــــد مـــــــن تـــــــوافر  مجموعـــــــة  إلايفصـــــــل في الـــــــدعوى الإداريـــــــة الإســـــــتعجالية  أنيمكـــــــن  فالقاضـــــــي لا

 إلىنصـــــــنفها  أنمـــــــن الضـــــــوابط و الشـــــــروط الـــــــتي أقرهـــــــا المشـــــــرع بموجـــــــب نصوصـــــــه القانونيـــــــة والـــــــتي يمكـــــــن 

يحــــــق للأفــــــراد  ابموجبهــــــو الــــــتي  الــــــدعوى الإســــــتعجالية الإداريــــــة بموضــــــوع الشــــــروط  المتعلقــــــة : ، أولا صــــــنفين

بهــــــــــا وجوشــــــــــروط تتعلــــــــــق بــــــــــأطراف النــــــــــزاع والــــــــــتي بم:ثانيــــــــــا   ،إلى القضــــــــــاء الإســــــــــتعجال الإداري وءاللجــــــــــ

ــــــدعوى  ــــــع ال كمــــــا كــــــان لاجتهــــــادات القضــــــاء دور جــــــد فعــــــال في ضــــــبط ،  و مباشــــــرة إجراءاــــــايســــــتطيع رف

لقــــــانوني الــــــذي تركــــــه شــــــروط رفــــــع وســــــير الــــــدعوى الإســــــتعجالية الإداريــــــة وذالــــــك بســــــد الــــــنقص و الفــــــراغ  ا

  ......المشرع بخصوص شروط قبول ورفع الدعوى الإستعجالية الإدارية مثل أجال الرفع
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شـــــــــروط الـــــــــدعوى  الإســـــــــتعجالية  إلىومـــــــــن خـــــــــلال مـــــــــا تم ذكـــــــــره ســـــــــنتطرق في الفصـــــــــل الثـــــــــاني  

كمــــــــا ســــــــنحاول )المبحــــــــث الثــــــــاني (والشــــــــروط الموضــــــــوعية )  الأولالمبحــــــــث (بنوعيهــــــــا الشــــــــكلية الإداريــــــــة 

  .الوقوف على تطبيقات القضاء الجزائري حول شروط الدعوى الاستعجالية في المواد الإدارية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  الأول ثـحـالمب

  الشكليةروط ــالش 

ــــــة القــــــديم حــــــدد   ــــــانون الإجــــــراءات المدني ــــــدعوىق ــــــول ال ــــــة، وهــــــي شــــــروط قب ــــــك في نــــــص  ثلاث وذل

ـــــــنص  459المـــــــادة  ـــــــتي ت ـــــــع دعـــــــوى ال  وأهليـــــــةالقضـــــــاء مـــــــالم يكـــــــن حـــــــائزا لصـــــــفة  أمـــــــاملا يجـــــــوز لأحـــــــد رف

بعنصـــــــري الصـــــــفة والمصـــــــلحة لقبـــــــول  اكتفـــــــىالقـــــــانون الجديـــــــد  ولكـــــــنالتقاضـــــــي ولـــــــه مصـــــــلحة في ذالـــــــك ،

 الأهليـــــــةتـــــــدخل القاضـــــــي فيمـــــــا لـــــــو اشـــــــترط ، القـــــــانون بينمـــــــا اعتـــــــبر  إلىعنصـــــــر الإذن  وأحـــــــال، الـــــــدعوى 

 .1نبالبطلامسألة موضوعية  إدراجها ضمن الدفع 

                                                           

. 05/02/2013تاريخ النشر  ، شروط افتتاح الدعوى الإدارية، مقالة بعنوان  -  1 
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شروط قبول الدعوى بشكل عام من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  13من  المادةلقد حصرت و 

بينما أحال الأهلية ،1سواء كانت مدنية أو إدارية و الخاصة بشخص الطاعن، أي رافعها في شرطين أساسيين 

   .2من نفس القانون  64المادة  إلىبوصفها شرطا موضوعيا 

العامـــــــة  الأحكـــــــامنطبـــــــق  أنفـــــــلا يمكـــــــن  ،وقتيـــــــة الإداريـــــــة دعـــــــوىتعتـــــــبر الـــــــدعوى الإســـــــتعجالية و  

ـــــــةللـــــــدعوى  ـــــــدعاوى المرفوعـــــــة   أن إلا، فهـــــــي تحكمهـــــــا شـــــــروط خاصـــــــة عليهـــــــا الإداري القضـــــــاء  أمـــــــامكـــــــل ال

العامــــــة  للأحكــــــامفيهــــــا الشــــــروط المــــــذكورة في المــــــادة الســــــالفة الــــــذكر ولــــــذا يجــــــب علينــــــا التطــــــرق  بيســــــتوج

وهـــــذا مـــــا ســـــنبينه في  الـــــدعوى الإداريـــــة الإســـــتعجاليةعلـــــى  الأحكـــــامتـــــه امـــــدى تطبيـــــق  هلهاتـــــه الشـــــروط و 

المطلــــــب و ) الصــــــفةشــــــرط ( المطلــــــب الثــــــانيو ) شــــــرط المصــــــلحة (المطلــــــب الأول: هـــــذا المبحــــــث و كمــــــا يلــــــي 

  .)شرط الأهلية(الثالث  

  

  المصلحة: المطلب الأول

الأحكام العامة التي تعتبر المصلحة من الشروط المقررة بموجب القانون فهي شرط يدخل ضمن  

اقرها و أوجبها المشرع في جميع الدعاوى القاضية سواء كانت إدارية أو عادية فلا يجوز لمن يدعي حقا المثول 

ذا ما إستقر عليه الفقه بحيث لا مصلحة لا دعوى وه أمام القضاء  والمطالبة به الا إذا كانت له مصلحة ،

ومن ثم يتعين على كل مدعي تبرير وجود مصلحة  فلا تقبل الدعوى من غير مصلحة  وبالتالي  ،القانوني

فهومه توفر هذا الشرط في الدعوى الإستعجالية الإدارية ولبيان م بيستوجكما   القضاء إلىفهي تبرر اللجوء 

حة في الدعوى ثم سنتاول شرط المصل، )الفرع الأول ( لشرط المصلحة  لأحكام العامةلنتطرق فيها س

 ).الفرع الثاني( الإستعجالية الإدارية 

 الأحكام العامة للمصلحة: الفرع الأول

 .) ثانيا( و خصائصها ،)اولا( و المقصود بالأحكام العامة للمصلحة التطرق لمدلولها

 :مدلولها: أولا

  . يجب أن تتوافر المصلحة في الدعوى لكي تكون مقبولة أمام القضاء       

                                                           
1
لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة، و له مصلحة قائمة أو محتملة يقرها : " إ في فقرا الأولى قائلة/م/إ/قمن  13تنص المادة حيث  - 

  .القانون
  

.من نفس القانون  64أنظر المادة  - 2
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المنفعة التي يحققها صاحب المطالبة القضائية  وقت اللجوء إلى القضاء هذه  ةبالمصلح يقصدو  

 1.محتملة يقرا القانون أومة ئواء كانت قاسالمصلحة تشكل الدافع وراء رفع الدعوى والهدف من تحريكها 

  .   2الدعوى  رافعالذي يعود على  هي الفائدة والمغنم أوالحاجة للحماية القانونية  بأا كذالك  تعرفو 

و تبعا لذلك لا . حقيقها جراء الحكم له بما يطلبهالمنفعة التي يسعى المدعي لت :لك هيوتعرف كذ  

يجوز الاتجاه إلى القضاء عبثا دون تحقيق أية منفعة سواء كانت منفعة مادية أو أدبية، على اعتبار أن مرفق 

فإذا اتضح أن الغرض من الدعوى  ماية القضائيةالقضاء مرفق عام يهدف إلى إشباع حاجيات الناس بالح

مجرد كيدا، أو أا لا تعود على رافع الدعوى بأية فائدة أوجب على القاضي الإداري الحكم بعدم قبولها 

  .شكلا لانتفاء المصلحة

 يقصدو "الفائدة العملية المشروعة التي يراد تحقيقها باللجوء إلى القضاء : " كما تعرف المصلحة بأا

استبعاد المسائل : ومعنى العملية. أنه لا يجوز اللجوء عبثا إلى مرفق القضاء دون تحقيق منفعة ما: بفائدة

النظرية، التي لا تصلح أن تكون محل لدعوى قضائية، فليس دور القضاء ترجيح رأي على رأي أخر أو 

 .الإفتاء

اب العامة، و نعود فيما بعد لتفصيل هذه أن لا تكون مخالفة للنظام العام و الآد: ومعنى مشروعة       

 .النقطة

المصلحة ليست شرط لقبول الدعوى فحسب، بل هي شرط لقبول أي طلب، دفع، طعن، أو أي و       

 . إجراء من إجراءات الخصومة القضائية

 :خصائصها: ثانيا

الأوصاف لكي تكون إن المصلحة التي هي مناط أية دعوى قضائية، لا بد أن تتوافر فيها بعض          

 .الدعوى مقبولة أمام القضاء الإداري

  .3قانونية، قائمة أو محتملة: تتمثل هذه الأوصاف في أن تكون هذه المصلحة        

 :المصلحة التي يقرها القانون  - أ 

فقد تكون هذه المصالح لا يقرها  . المصالح القانونية، هي تلك المصالح التي يعترف ا القانون و يحميها لذاا

 .القانون ابتدءا كالفوائد الربوية مثلا
                                                           

.38ص،  المرجع السابق ،برابرة عبد الرحمن  - 1
  

.85ص ، 2009الجزائر  ، جسور للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى ، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،عمار بوضياف  - 2
  

08/09من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  13المادة  -
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و قد تكون مصالح يسحب منها القانون في مرحلة ما الحماية كالتقادم المسقط مثلا، والطعن الذي يكون 

نية خارج الأجل القانوني، ففي هذان المثالان المصلحة كانت محمية من طرف القانون، غير انه بمرور مدة زم

 .الحماية القانونية التي كانت تتمتع ا ما أو اجل قانوني معين سحب القانون

و بالتالي فالمصلحة المشروعة اللازمة لقبول الدعوى المدنية، هي المصلحة القانونية و التي يجب أن تسند إلى 

 . 1 حق، أو مركز قانوني يتذرع به رافعها

ه لا تقبل الدعوى التي يكون موضوعها إلزام شخص بدفع دين قمار و علي و بعبارة أخرى مركز يحميه القانون

 .2لان القانون لا يحمي القمار

 .أما المصلحة اللازمة لقبول الدعوى الإدارية، فتختلف في مفهومها من دعوى التعويض إلى دعوى الإلغاء

 أن هناك فوارق بين دعوى فالقاعدة العامة هي أن تكون المصلحة قانونية، أي يقرها و يحميها القانون، غير

 .التعويض و دعوى الإلغاء

الإلغاء، فيكفي  أما في دعوى ففي دعوى التعويض، يتمسك القضاء الإداري بالمفهوم الضيق للمصلحة ، و

أن تكون للطاعن مجرد منفعة اقتصادية لقبول دعواه، وبالتالي فالقضاء الإداري يكون قد توسع في مفهوم 

ذلك  دعوى القضاء الكامل، و مثاللبصدد دعوى إلغاء، على عكس التفسير الضيق المصلحة عندما نكون 

فصــدور قرار إداري ينقل سوق من مكان إلى آخر يرتب مصلحة لتجار المنطقة التي كان ا السوق لحرمام 

 . من مزايا اقتصادية

 المصلحة القائمة أو المصلحة المحتملة -  ب

 .المصلحة المبررة لقبول الدعوى قائمة أي مؤكدة، وليست مجرد احتمالالأصل و كقاعدة يجب أن تكون 

فالفرد يلجأ إلى القضاء طالبا الحماية القضائية، نتيجة وقوع اعتداء على حقه، أو مركزه القانوني، الأمر الذي 

و أكيدا و هذا  يحرمه من مزايا و المنافع التي كان يتمتع ا قبل وقوع هذا الاعتداء، مما يلحق به ضررا حالا

 .ما يقصد بمدلول المصلحة القائمة المؤكدة الغير احتمالية و لا المستقبلية

 .إن مصلحة المدعي تتحقق بإزالة هذا الاعتداء و إصلاح الضرر المترتب عنه

فهل تجب حماية المصلحة . غير أنه أحيانا توجد مصلحة محتملة للطاعن ينبغي حمايتها من وراء رفع الدعوى
                                                           

.305مسعود شيهوب ، المرجع السابق ، ص  -  1
  

المرفوعة من تاجر تنافسه شركة تجارية ليس هو عضوا فيها بقصد إبطال هذه الشركة من جراء عيب في ، بعدم قبول الدعوى اء قضال : مثال ذالك - 3

 . تأسيسها، و ذلك لان المصلحة التي يتمسك ا التاجر ليست مصلحة قانونية بحتة بل هي مجرد مصلحة اقتصادية
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 ملة في مجال الدعوى الإدارية ؟المحت

 . 1المحتملة يشترط القانون في الدعاوى المدنية العادية مصلحة قائمة، غير انه يعترف بالمصلحة

و إذا كان الأمر كذلك في الدعاوى المدنية العادية فانه يعتد أيضا بالمصلحة المحتملة في الدعاوى الإدارية،  

لم تخص بالذكر الدعوى المدنية دون الدعوى الإدارية بل  ي الجديدالقانون الإجرائمن  13كون نص المادة 

أن القضاء الإداري في مجال دعوى الإلغاء قد  جاءت عامة ، و زيادة على ذلك و قد سبق لنا وأن قلنا 

 . توسع في مفهوم المصلحة كون دعوى الإلغاء لا يشترط فيها أن تستند المصلحة على حق من الحقوق

تتوافر مصلحة محتملة لكل من تتوفر فيه شروط تطبيق القرار اللائحي عليه على أساس احتمال و بالتالي 

   .الضرر من جراء احتمال تطبيقه عليه في المستقبل وقوع

 مدى تعلق شرط المصلحة بالنظام العام: ثالثا

على حق المحكمة أن تقضي تلقائيا بعدم القبول   إ.م.إ.من ق 13نص المشرع الجزائري في المادة        

، 2لانتقاء الصفة أو انعدام الإذن المقرر قانونا ، لكن نجده قد سكت عن أحكام الدفع لانتفاء المصلحة 

فهل يفهم من وراء ذلك و من خلال نصه على أحكام عدم القبول لانتقاء الصفة و انعدام الإذن، و 

إن سكوت المشرع عن عدم    بانتقاء المصلحة لا يتعلق بالنظام العام؟حسب مفهوم المخالفة أن الدفع 

تحديد طبيعة الدفع بعدم القبول لانتقاء المصلحة لا يعني أن هذا الدفع لا يتعلق بالنظام العام بل، ذلك يعود 

نا أخرى في بعض الأحيان يتفق مع الدفوع الموضوعية و يختلف عن الشكلية، و أحيا إلى طبيعته الخاصة، فهو

يتفق مع الدفوع الشكلية و يختلف عن الموضوعية، و أحيانا أخرى يختلف عن كل منهما و يأخذ مركزا 

 .مستقلا عنهما، و عليه فلا يمكن إخضاع هذا الدفع إلى حكم واحد

 .3يجب التمييز بين الدفع بعدم القبول لانتقاء المصلحة، و الدفع بعدم القبول لعدم قانونية المصلحة 

دفع الأول، يتعلق دائما بالنظام العام، و يرجع ذلك لدواعي السير الحسن لمرفق العدالة و القضاء و مدى فال

 .تعلق هذا السير الحسن بالنظام العام

أما الدفع الثاني، فيجب التمييز بين ما إذا كان الدفع قد نشأ عن تخلف شرط من شروط الحماية القانونية، 

                                                           

  
ستثنائية ، و ذلك لدفع ضرر محدق كدعوى وقف الأعمال الجديدة ، أو إلاستيثاق لحق يخشى زوال الاحوال الأفي  وتكون المحتملة المصلحة  -  1

  .إ .م.إ .من ق  187دليله عند النزاع فيه، و هذا ما يعرف بدعاوى حفظ الدليل المنصوص عليها في المادة 

09 /08من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  13ر المادة ظان -
2
  

.55ص  ، المرجع السابق ،  حمان بربارةعبد الر  - 3
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ام في كل الأحوال ، أما إذا كان ناشئ عن تخلف شرط من الشروط الحماية فهو دفع يتعلق بالنظام الع

 . به حسب الأحوال يتعلقالقضائية، فهو دفع قد يتعلق بالنظام العام و قد لا 

  الإدارية شرط المصلحة في الدعوى الإستعجالية:  الفرع الثاني

المشرع الجزائري رفع الدعوى المستعجلة ولو كانت المصلحة محتملة فيكون الغرض منها الاحتياط  أجازقد     

  .1التنفيذالاستباق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه كدعوى وقف  أولرفع ضرر محدق ، 

لال المطلب بالإضافة إلى المصلحة، لا بد أن يتوفر شرط الصفة في رافع الدعوى و هذا ما سنتطرق له من خ

  .الثاني

  

 الصفـــة :المطلب الثاني

وشــــــرط الصــــــفة في ، )الفــــــرع الأول(نتطــــــرق لهــــــذا المطلــــــب مــــــن خــــــلال تنــــــاول الأحكــــــام العامــــــة للصــــــفة      

  )الفرع الثاني(الاستعجالية والتطبيقات القضاء حولها  الإداريةالدعوى 

  الأحكام العامة للصفة: الفرع الأول

  .) ثانيا( و أنواعها )أولا( تبيان مدلولهاالمقصود بأحكامها العامة 

 :مدلولها:أولا

تعرف الصفة على أا العلاقة القانونية التي تربط شخص معين من جهة، و الحق أو المركز القانوني من       

 . جهة أخرى

 وبصفة عامة تثبت الصفة بمجرد إثبات الحق و حصول الاعتداء عليه، فيكون لصاحب الحق المعتدى عليه

 .صفة في مقاضاة المعتدي

ق في المطالبة أمام القضاء وتقوم على المصلحة المباشرة والشخصية في هي الح..... 2"كما تعرف        

 ........ ." التقاضي

إ إذا انتقت الصفة في رافع الدعوى حكم / م / إ / من ق  13، و طبقا لنص المادة ه التعاريفو من هذ

: " بما يلي 15/04/2008القاضي بعدم قبول الدعوى، و في هذا الاتجاه قضى مجلس قضاء المدية بتاريخ 

حيث أنه بالرجوع إلى ملف الدعوى فان المدعيان لم يقدمان ما يثبت صفتهم في التقاضي و ما هي علاقتهم 

                                                           

.52ص  ، المرجع السابق  ،طاهري حسين - 1
  

.34ص  ،المرجع السابق   ،برابرة عبد الرحمن  - 2
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حيث أن المدعيان لم يقدمان فريضة شرعية لإثبات صفتهم في ................... .....بصاحب الحق 

حيث أن الس يرى عدم قبول الدعوى مشكلا لانعدام الصفة طبقا للمادة ............... التقاضي

  . " 1 م/ إ / ق  459

  أنواعها: ثانيا

 .أا فد تكون استثنائية، أو إجرائية قد تكون الصفة عادية، كما سبق و أن تطرقنا لها قبل حين، كما

 :الصفة الاستثنائية –أ 

 .الأصل أنه لا تكون الدعوى مقبولة، ما لم تكن مقترنة بشرط الصفة بغض النظر عن توافر مصلحة أو لا

غير أنه يرد استثناءا على هذه القاعدة و ذلك في حالة ما إذا نص القانون صراحة على حلول شخص محل 

 . الأصلية في رفع الدعوى، و تعرف الصفة هنا بالصفة الاستثنائية صاحب الصفة 

كما أنه و من جانب أخر، قد يباشر الدعوى شخصا ليس هو صاحب الصفة، و إنما شخصا آخر لا 

 .يدعي أنه هو صاحب الحق المعتدي عليه، و هذا ما يعرف بالصفة الإجرائية

 :الصفة الإجرائية - ب

و له أن يستعمل هذا الحق أمام . ء كان طبيعيا أو معنويا الحق في الدعوىينشأ لكل شخص سوا        

القضاء، غير أنه أحيانا قد يصبح الشخص في استحالة مادية، أو قانونية تمنعه من ممارسة حقه بنفسه، 

والشخص المعنوي لا يستطيعون مباشرة الدعوى بأنفسهم، بل تباشر عنهم بواسطة ممثلهم  فالقاصر، الغائب

 .لقانونيا

و عليه، فالشخص المعنوي يوجد في استحالة قانونية لتمثيل نفسه أمام القضاء حالة حصول اعتداء على 

حق من حقوقه، لدى تثبت الصفة الإجرائية لممثله القانوني، و هي صلاحية الشخص لمباشرة الإجراءات 

هذا فيما يخص شخصية الدعوى،  ،، باسم غيره كون صاحب الصفة الأصلية في استحالة قانونية2القضائية

  فما الحل بخصوص الدعاوى الجماعية ؟

  .الصفة في الدعوى دفاعا عن المصلحة الجماعية و العامة: ثالثا
                                                           

1
أن بعض الفقهاء، يعتبرون شرط الصفة كخاصية من خصائص المصلحة، و هي خاصية أن تكون المصلحة شخصية و مباشرة، و المقصود ا أن  -    

التي اعتدى عليه هذا بالنسبة للمدعي ، أما بالنسبة للمدعى عليه فيجب أن يكون هو ) المصلحة(رافع الدعوى هو نفسه صاحب الحق يكون 

  .  الشخص الذي يوجد الشخص في مواجهته

.50خالدي مجيدة ، المرجع السابق ، ص  - 2
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المبدأ العام أن الدعوى شخصية، و بالتالي فان الدعوى الجماعية غير مقبولة، غير أن مجلس الدولة 

ت الشخصية المعنوية من نقابات و جمعيات للدفاع عن الفرنسي يقبل الدعاوى التي ترفعها التجمعات ذا

 . 1المصلحة الجماعية

تتمتع النقابة بشخصية معنوية، و ذمة مالية مستقلة ، فإذا ما وقع اعتداء على أحد حقوقها، حق لها رفع 

ما إذا دعوى أمام القضاء طبقا للقواعد العامة للدفاع عن حقوقها الخاصة، غير أنه يثار التساؤل في حالة 

 رفعت نقابة دعوى دفاعا عن المصلحة الجماعية؟

 و يقصد بالمصلحة الجماعية، تلك المصلحة التي تعلو عن المصلحة الخاصة

 .للأعضاء المكونين للنقابة أو الجمعية، كالدفاع عن حقوق العمال مثلا

ابة، و بالتالي فليس لها والأصل أن المصلحة في هذه الحالة، هي مصلحة مشتركة و جماعية لجميع أعضاء النق

 .الصفة للدفاع عن هذه المصلحة المشتركة كوا ليست صاحبة المصلحة المعتدى عليها

 .غير أن المشرع الجزائري اعترف للنقابة بالصفة في الدفاع عن المصالح المشتركة

 :الجمعية - ب

معيات، فهناك من لا نفس الإشكال الذي طرح بالنسبة للنقابة يطرح في هذا الصدد بالنسبة للج   

 .يعترف للجمعية بالصفة دفاعا عن المصلحة الجماعية كوا ليست صاحبة الحق المعتدى عليه

ف للجمعية بالصفة دفاعا عن المصلحة الجماعية للدفاع عن الغرض الذي أنشأت من أجلها تر و هناك من يع

جمعية الصفة في الدفاع عن المصالح ، و هذا ما انتهى و أن تبناه المشرع الجزائري من خلال تخويله لل

 .الجماعية و ذلك إذا تعرضت للاعتداء و كان ذلك مرتبطا دف الجمعية

و مثال ذلك الجمعية التي أسست دف حماية الآثار التاريخية ، فهذه الآثار ليست ملكا خاصا للجمعية ، 

ق خاص ا و إنما هذه الآثار التاريخية فإذا رفعت دعوى دفاعا عنها حالة تعرضها لاعتداء فإا لا تدعي بح

 تدخل ضمن الملك العام و ضمن المصلحة العامة و الجماعية، و ما تأسيس هذه الجمعية

 04: المؤرخ في 90/31من القانون  16إلا بغرض الدفاع عنها، و يتعين قبول هذه الدعوى طبقا لنص المادة 

  . 3 1990ديسمبر 

                                                           
  2008/2009ط -وزارة العدل -شروط رفع الدعوى  واجلها وتقديم المستندات: حمدي محمد الأمين في كتابه بعنوان  ذيقول الأستا -1

"الصفة في الدعوى قد تكون دفاعا عن مصلحة خاصة أو أن تكون دفاعا  عن مصلحة جماعية أو عامة"   
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 13المــــــادة  أنإ  فـــــإن المشـــــرع لم يمنــــــع قيـــــد الـــــدعاوى بصــــــورة جماعيـــــة بـــــرغم .م.قــــــانون إ لأحكـــــاموبـــــالرجوع 

ــــاس هنــــا مــــن  ــــه الــــذي جــــاء بصــــيغة الفــــرد  علمــــا  جــــاءت بصــــيغة الفــــرد ويســــتمد القي  أنصــــيغة المــــدعي علي

فالمعيـــــار هنـــــا لـــــيس .......مـــــن نفـــــس القـــــانون38لمـــــادة الـــــدعوى قـــــد تقـــــام ضـــــد مجموعـــــة أشـــــخاص عمـــــلا با

  ......"1بوحدة المصلحةبالعدد بل 

  الإداريةالمستعجلة  الإداريةشرط الصفة في الدعوى :ني الفرع الثا

 أنلا بد من توافر  المصلحة شخصية لرافعها مباشرة بمعنى  الإداريةالمستعجلة  الإداريةلقبول الدعوى        

 أنيعني  .من يقوم مقامه قانونا كالوكيل بالنسبة للموكل أويكون رافع الدعوى هو صاحب الحق المراد حمايته 

 .2يكون من رفع الدعوى هو صاحب الحق نفسه المراد حمايته بالإجراء الوقتي المستعجل

نطاقا  منها في القضاء الغير مستعجل، فا  أضيقمدلول الصفة في الدعوى الاستعجالية الإدارية   إن     

لقاضي الاستعجالي الإداري حيث يبحث شرط الصفة يكتفي  بان يتثبت من وجودها حسب الأوراق دون 

  يتغلغل في صميم  الموضوع لتحديد الصفة  أن

مــــــــن خــــــــلال فحــــــــص  ،الحقيقــــــــةعـــــــن الصــــــــفة  قاضــــــــي الموضــــــــوع الــــــــذي يســــــــتلزم البحــــــــث بخـــــــلاف

  .حاسم  معمق ليقطع فيها  برأي

ثبــــــــوت انعــــــــدام  إلى أدىكــــــــان البحــــــــث الظــــــــاهري الــــــــذي أجــــــــراه القاضــــــــي  المســــــــتعجل الإداري قــــــــد  نفــــــــإ

، فإنـــــه يقضـــــي بعـــــدم الـــــدعوى برفعهـــــا مـــــن غـــــير ذي صـــــفة أو لرفعهـــــا مـــــن المـــــدعي عليـــــه أوالصـــــفة للمـــــدعي 

  . 3غير ذي صفة

  : التطبيقات القضائية حول شرط الصفة

مـــــــن "، 12/05/1988المـــــــؤرخ في  171 200هـــــــذا الشـــــــرط قـــــــرار رقـــــــم  إلىومـــــــن القـــــــرارات الـــــــتي تطرقـــــــت 

القضـــــــاء  مـــــــا لم يكـــــــن حـــــــائزا للصـــــــفة وأهليـــــــة  أمـــــــاميرفـــــــع دعـــــــوى   أنيجـــــــوز لأحـــــــد  المقـــــــرر قانونـــــــا  انـــــــه لا

                                                           

37ص ، المرجع السابق  ،برابرة عبد الرحمن -
1
  

2
أعمال الملتقى الوطني الخامس حول قضاء وقف تنفيد ولي منى ، شروط رفع دعوى إستعجالية لوقف تنفيذ القرارات الإدارية ، بوسعدية رؤوف وغب -  
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القــــــــرار  ألغــــــــتالغرفــــــــة الإداريــــــــة   أن-في قضــــــــية الحــــــــال _ولمــــــــا ثبــــــــت. التقاضــــــــي ولــــــــه مصــــــــلحة في ذالــــــــك 

الصـــــادر عـــــن الـــــوالي الـــــذي يلغـــــي بـــــدوره قـــــرار صـــــادر عنـــــه ســـــابقا  لا يعـــــني الطـــــاعن  الـــــذي لم يكـــــن  طرفـــــا 

ــــــــة   ــــــــدعوى الإداري ــــــــارفي ال ــــــــوان أن باعتب ــــــــة و التســــــــير العقــــــــاري علاقــــــــات دي بالمســــــــتأجر   -الطــــــــاعن -الترقي

، ولا دخــــــــل 23/10/1976"المـــــــؤرخ في "76/147"تعاقديـــــــة  طبقــــــــا لمقتضـــــــيات المرســــــــوم  هـــــــي علاقــــــــات 

ديديـــــة رغـــــم لـــــلإدارة في الإبـــــرام  ومـــــن ثم فـــــإن قضـــــاة الـــــس  لمـــــا قضـــــوا علـــــى الطـــــاعن بتســـــديد الغرامـــــة الته

  .1، يكونون قد خالفوا القانون مما يعرض قرارهم للنقضعدم حيازا الصفة

  الأهلية :المطلب الثالث

المشرع في القانون الإجرائي القديم يدرج شرط الأهلية ضمن شروط رفع الدعوى كما إعتبرها كان  

، ولكن بعد صدور نت عليها الدعوىوفي أي مرحلة كا ،يث يجوز إثارا من قبل المحكمةبحمن النظام العام 

) لصحة الخصومة  شرط( نص عليها ضمن الشروط المقررة لممارسة الدعوى قد القانون الإجرائي الجديد  ف

بحيث تعتبر شرط عام يستوجب توافره في جميع الدعاوى الإدارية أو العادية و نفس الأمر بالنسبة للدعوى 

  .الإستعجالية الإدارية  

وذالـــــك مــــــن خـــــلال التطــــــرق  وممـــــا ســـــبق ذكــــــره سنخصـــــص  هــــــذا المطلـــــب لدراســــــة شـــــرط الأهليــــــة

و بيـــــان موقـــــف المشــــــرع  والقضـــــاء مـــــن شــــــرط ) ولالفــــــرع الأ( إلى دراســـــة الأحكـــــام العامــــــة لشـــــرط الأهليـــــة 

  )  .الفرع الثاني(الأهلية في الدعوى  الإستعجالية الإدارية 

  الأهليةالأحكام العامة لشرط  : الأولالفرع 

الخصــــــومة  إجـــــراءاتصـــــلاحية الشـــــخص لاكتســــــاب المركـــــز القـــــانوني ومباشـــــرة  أـــــا الأهليـــــةتعـــــرف 

  .القضائية

ـــــــنص المـــــــادة  ـــــــا انعـــــــدام :"إ علـــــــى مـــــــايلي .م.ا.مـــــــن ق " 65ت ـــــــير القاضـــــــي تلقائي ـــــــةيث ، كمـــــــا  الأهلي

 إشــــــكالوهــــــي المــــــادة الــــــتي فصــــــلت في " المعنــــــوي أويجــــــوز لــــــه انعــــــدام التفــــــويض للمثــــــل الشــــــخص الطبيعــــــي 

  .المترتبة عنه والآثارطبيعة هذا الشرط 

تحــــــت "مــــــن نفــــــس القــــــانون  13ضــــــمن المــــــادة  الأهليــــــة إلىيشــــــير المشــــــرع الجزائــــــري لم  أننلاحــــــظ  

فهــــــــذا " بـــــــالبطلانفي الـــــــدفع " ، بـــــــل في القســـــــم الرابـــــــع ضـــــــمن العنـــــــوان" الفصـــــــل شـــــــروط قبـــــــول الـــــــدعوى

                                                           
 .2002ط، الجزائر   دار هومة،  جتهاد القضائي في مادة  الإجراءات المدنية مبادئ  الا  ،حمدي باشا عمر -1
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يتــــــــوفر في  أنالشــــــــرط لا يخــــــــص شــــــــروط قبــــــــول الــــــــدعوى القضــــــــائية فقــــــــط ،بــــــــل هــــــــو شــــــــرط عــــــــام يتعــــــــين 

 .الشخص الذي يباشر أي عمل قانوني، لذا لم يضعه المشرع في نفس المادة 

  الإجرائـــــيالتقاضـــــي فيترتـــــب بطـــــلان العمـــــل  أهليـــــةيكـــــون لـــــه  أنخص دعـــــوى بـــــدون فـــــإذا رفـــــع شـــــ

معينـــــــة وهـــــــي  أهليـــــــةلأن رفـــــــع الـــــــدعوى يعتـــــــبر عمـــــــلا قانونيـــــــا ويتطلـــــــب  القـــــــانون في الشـــــــخص القـــــــائم بـــــــه 

  .الذي اعتمده المشرع الجزائري  الرأيالتقاضي وهو  أهلية

التصرفات  إبرامهي قدرة  الشخص على  الأداءهي مرتبطة بأهلية :  الإجرائية الأهلية أوالتقاضي  أهلية •

الوجوب بل يشترط لصحة  أهليةفلا يكفي توفر  ،نطها العقل أي القدرة على التميزالقانونية  لان م

 .1للقيام ا  أهلايكون الشخص  أن الإجراءات

" سنة"19"التقاضي محددة ببلوغ الشخص  أهلية أنمن القانون المدني  الجزائري  40بالرجوع لنص المادة 

يقوم ا  أنيشترط  وإنما، الإجرائيةيقوم بالأعمال  أنفلا يجوز له  الإجرائية لأهليةفإذا لم يحز الشخص 

من "   250"وقد نصت المادة الأهلية، ويقوم به من ينوب ناقص الإجرائيشخص يمثله ويسمى بالتمثيل 

  .الشخص الاعتباري  أهليةنفس القانون على 

التمثيـــــــل، وهـــــــو  أو ضبـــــــالتفوييســـــــمى  مـــــــا أو الإجرائيـــــــةالمشـــــــرع في ذات المـــــــادة علـــــــى الصـــــــفة  أكـــــــدكمـــــــا 

ــــــه قــــــانون  أيضــــــاالتعــــــديل المهــــــم  ــــــة  الإجــــــراءاتالــــــذي جــــــاء ب ــــــارةلأنــــــه يجــــــوز للمحكمــــــة  والإداريــــــة،المدني  إث

  . المعنوي أوسواء في الشخص الطبيعي  عدم توفر  هذا الشرط

ــــــب عــــــن ذالــــــك بطــــــلان  القــــــانوني علــــــى العلــــــم يمكــــــن تصــــــحيح ذالــــــك وفقــــــا لــــــنص  الإجــــــراءويترت

  .والإداريةالمدنية  الإجراءاتمن قانون 3 66المادة

  : الاستعجالية الإداريةفي الدعوى  شرط الأهلية : الفرع الثاني

فيمـــــا يـــــأتي حولهـــــا سنوضـــــح موقـــــف المشـــــرع مـــــن شـــــرط الأهليـــــة، وتطبيقـــــات القضـــــاء الإســـــتعجالي الإداري 

:  

  موقف المشرع الجزائري :  أولا

                                                           

.8ص  ، 2008طبعة  ، وزارة العدل ، شروط رفع الدعوى وأجالها وتقديم المستندات،   حمدي محمد الأمين  - 1
  

.ريئالمتضمن القانون المدني الجزا،  2007مايو سنة 13المؤرخ في  05-07من  قانون رقم 50ر المادة ظأن - 2
  

  القابلة للتصحيح ،إذا زال سبب ذالك البطلان بإجراء تلا يقضي ببطلان إجراء  من الإجراءا" على مايلي   08/09من قانون  66تنص المادة  -3

  ".لاحق أثناء سير الخصومة
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الاســـــــــتعجالية القاعـــــــــدة انـــــــــه لا يشـــــــــترط لقبـــــــــول الـــــــــدعوى  الإداريـــــــــةفي الـــــــــدعوى  الأهليـــــــــةشـــــــــرط 

ـــــة ـــــدى الخصـــــوم   أن الإداري ـــــوافر ل ـــــةتت ـــــوافر الخطـــــر ومـــــا يقتضـــــيه مـــــن ســـــرعة اللجـــــوء التامـــــة الأهلي  إلى، لأن ت

المســـــــاس  بالموضـــــــوع  مـــــــن  وعـــــــدم، الـــــــذي يصـــــــدره الأمـــــــرالمســـــــتعجلة مـــــــن ناحيـــــــة  ووقتيـــــــة  الأمـــــــورقاضـــــــي 

، طبقـــــــا للقواعـــــــد لـــــــه في رفعهـــــــا أهليـــــــةممـــــــن لا  الإداريـــــــةناحيـــــــة أخـــــــرى يـــــــبرران رفـــــــع الـــــــدعوى الاســـــــتعجالية 

  .1إجراء وقتي اتخاذالعامة ،متى كانت له مصلحة  في 

  الأهليةتطبيقات القضائية حول شرط :ثانيا

ـــــا  ـــــة  أنمـــــن المقـــــرر قانون ـــــل البلدي ـــــا لتمثي ـــــدي هـــــو وحـــــده المخـــــتص قانون ـــــس الشـــــعبي البل رئـــــيس ال

  .، وفي التقاضي باسمها والإداريةفي كل االات الحياة المدنية 

 أهليــــــةيعــــــد رئــــــيس الــــــدائرة ممــــــثلا لــــــدائرة  إداريــــــة لا تتمتــــــع بالشخصــــــية المعنويــــــة والذمــــــة الماليــــــة وليســــــت لــــــه 

  .التقاضي 

في قضـــــية الــــــتي  رفعــــــت ضــــــد رئــــــيس الـــــدائرة ومنــــــدوب حــــــزب  جبهــــــة التحريــــــر _ ومـــــن ثم فــــــإن عريضــــــة الطعــــــن 

صــــــحيح  اطبقــــــو فــــــإن قضــــــاة  الــــــس بعــــــدم قبــــــولهم لهــــــذه العريضــــــة الــــــوطني الــــــذين لا يتمتعــــــان بأهليــــــة التقاضــــــي 

  . 2 1990-11-18مؤرخ في  449/71قرار رقم__ .القانون 

ــــــه لا يجــــــوز  لم  الاســــــتعجالي مــــــا أوالقضــــــاء ســــــواء القضــــــاء الموضــــــوعي  أمــــــامترفــــــع دعــــــوى  أنممــــــا ســــــبق فإن

ســـــيرها و  وأثنـــــاءرفـــــع الـــــدعوى  أثنـــــاءوهـــــي شـــــروط ثلاثـــــة يجـــــب توافرهـــــا  ،والصـــــفة والمصـــــلحة الأهليـــــةتتـــــوفر 

  . 3رفض الدعوى شكلا إلىيؤدي  إحداها، وإن تخلفت الفصل فيها

  

  

  

  

                                                           
   .3ص ،  سابق الرجع ، الم  العالي حاحةعبد ، يعيش تمام - 1

2 .  ومايليها  42 ص2002الجزائر   ،دار هومة ،  حماية الملكية العقارية الخاصة ،حمدي باشا عمر -
  

.ومايليها 13ص  ،  2000 قسنطينة ،دار البعث   ، القواعد الإجرائية أمام المحاكم واالس القضائية ،  بشير بلعيد - 3
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  انيــــــث الثـــالمبح

  الشروط الموضوعية 

أن شرحنها  سابقا في هذه والتي سبق للدعوى الإستعجالية الإدارية بعد توفر الشروط الشكلية 

 لأن المشرع ذاه، و بالنظر والفصل فيها الإداري الاستعجاللقاضي  الاختصاص انعقاد، فلا يكتمل الدراسة

الشروط هذه  ستنبط ون قيده بجملة من الشروط الخاصة  والتي تتعلق بموضوع الدعوى الإستعجالية الإدارية

 :وهي   1الجديد قانون الإجراءات المدنية والإدارية من   920إلى  918المادة  منالمقررة بنص القانون 

                                                           
 ."المؤقتة، لا ينظر في أصل الحق، ويفصل في أقرب الآجال يأمر قاضي الاستعجال بالتدابير: "إ على ما يلي.م.إ.ق918 المادةتنص  - 1

 .مؤقت وليس دائم، وشرط ألا يتعلق النزاع بأصل الحق ونستخلص من هذه المادة شرط تعلق الطلب الاستعجالي بتدبير

 ، إذا كانت أعلاه 919 يمكن لقاضي الاستعجال عندما يفصل في الطلب المشار إليه في المادة: " على ما يلي إ.م.إ.ق 920 ونصت المادة

 ."... الأساسية المنتهكة ظروف الاستعجال قائمة، أن يأمر بكل التدابير الضرورية للمحافظة على الحريات
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تنفيذ  التدبير الاستعجالي المطلوب عدم عرقلة وشرط ،يتعلق النزاع بأصل الحق، و جود حالة الاستعجال

  . الإداري القرار

كرر من م 171فيما يتعلق لشرط عدم المساس بالنظام العام ، والذي نص عليه المشرع في المادة  أما        

المشرع تنازل عن هذا  أنبعد صدور القانون الإجرائي الجديد  ملاحظتهيمكن  و ما ،القانون الإجرائي القديم

و ) شرط الإستعجال (ول المطلب الأ:و مما سبق ذكره سنقسم المبحث الثاني إلى ثلاث مطالب   ،1الشرط

) ط عدم عرقلة تنفيذ قرار إداري شر ( ، والمطلب الثالث)شرط عدم المساس بأصل الحق(اني المطلب الث

كما سنحاول الوقوف على التطبيقات القضاء )  الشروط المقررة باجتهاد القضائي( والمطلب الرابع 

  .وى الإستعجالية الإداريةالإستعجالي الإداري في الجزائر حول الشروط الموضوعية لدع

  

 شرط الاستعجال :الأولالمطلب 

يعتــــــبر شــــــرط الإســــــتعجال العنصــــــر الأساســــــي لقيــــــام الــــــدعوى الإســــــتعجالية  ســــــواء كــــــان في  حــــــالات ذات 

   لانعقادحالات الإستعجال بقوة القانون كما يعتبر الشرط الأساسي  أوالطبيعة الإستعجالية 

ـــــــدما يرفـــــــع  ،داريالإ الاســـــــتعجاللقاضـــــــي  لاختصـــــــاصا  ـــــــهفالقاضـــــــي عن ـــــــوفر فيتحقـــــــق  مـــــــن الطلـــــــب  إلي ت

ـــــإن لم يوجـــــد عنصـــــر فيـــــه تعجالالاســـــعنصـــــر  ، وممـــــا الاختصـــــاصفي الطلـــــب يقضـــــي بعـــــدم  الاســـــتعجال، ف

والوقـــــــوف علـــــــى موقـــــــف  ،)الفـــــــرع الأول(الاســـــــتعجالمفهـــــــوم  لىإســـــــنتطرق في هـــــــذا المطلـــــــب  ســـــــبق ذكـــــــره

  . )الفرع الثاني( الاستعجالول شرط القضاء منه وذالك من خلال االتطبيقات القضائية ح

    مفهوم الاستعجال: الأولالفرع 

ـــــــــت تقـــــــــديره ،مـــــــــن خـــــــــلال التطـــــــــرق إلى تعريفـــــــــه، خصائصـــــــــه تعجالالاســـــــــشـــــــــرط  سنوضـــــــــح          ، وق

  :فيما يأتي  داري الجزائريستعجالي الإوالتطبيقات القضاء الإ

                                                                                                                                                                                     

 .المادة شرط وجود حالة الاستعجال ونستخلص من هذه

  الإداري تنفيذ القرار التدبير الاستعجالي المطلوب عدم عرقلة شرط حالة الاستعجال القصوى،وشرط:ق  .ف .ن .م  921 ونستخلص من المادة 

     1   الثالثة أشارت المادة الفقرة مع النصوص الجديدة همن مكرر 171 مقارنة نص المادة يظهر منوما  القانون القديم للإجراءات بالرجوع  إلى و -

و ذلك باستثناء ما تعلق منها بأوجه النزاع التي تمس النظام العام و ........ الأمر بصفة مستعجلة باتخاذ ”“ الشرط بقولها  م إلى هذا.إ.من ق) 03(

كل قضية ، و   الأمن العام ما يستخلص من هذه المادة أن المشرع لم يضع إطارا محددا لمفهوم النظام العام بل تركه لتقدير القاضي لاستخلاصه من وقائع

خذ بالمفهوم ذا لأن مفهوم النظام العام أصبح واسعا يأخذ مدلولات حديثة تبعا لتطور اتمعات علاوة على المفهوم القديم للنظام العام  ، و أن الأه

 الجزائريو المشرع  الواسع للنظام العام من شأنه تقييد سلطات قاضي الإستعجال و من ثمة تعرض حقوق الأفراد و مراكزهم القانونية إلى النيل منها ،

.بباقي الشروط تنازل عن شرط عدم مساس النزاع بالنظام العام، واحتفظ  يفرنس المشرع على غرار   
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  تعريف الاستعجال:  أولا

ـــــاســـــبق أن  ـــــاني مـــــن المطلـــــب  بين ـــــذا ســـــنحيلكم الأولمـــــن الفصـــــل  الأولمعـــــنى الاســـــتعجال في الفـــــرع الث ، ول

  .لما تم شرحه سابقا في ما يخص تعريف الاستعجال 

ممـــــــــا ســـــــــبق دراســـــــــته أن عنصـــــــــر الاســـــــــتعجال يعتـــــــــبر شـــــــــرطا أساســـــــــيا في كـــــــــل دعـــــــــوى  فســـــــــننتج

  .القاضي الإداري الإستعجالي اختصاصإستعجالية إدارية يجب توافره حتى ينعقد 

يجــــــــــوز :"......  والإداريــــــــــةالمدنيــــــــــة  الإجــــــــــراءاتمــــــــــن قــــــــــانون " 919"نــــــــــص المــــــــــادة قــــــــــد جــــــــــاء في ل   

معينـــــة منــــــه مــــــتى كانــــــت ظــــــروف  أثــــــاروقــــــف  أوهــــــذا القــــــرار  تنفيـــــذ فيــــــأمر بوقــــــللقاضـــــي الاســــــتعجالي أن 

ــــــق وجــــــود وجــــــه خــــــاص مــــــن شــــــأنه . الاســــــتعجال تــــــبرر ذالــــــك شــــــك  إحــــــداثومــــــتى ظهــــــر لــــــه مــــــن التحقي

  .؟"القرار جدي حول مشروعية

ـــــك يعتـــــبر عنصـــــر الاســـــتعجال شـــــرط  ـــــوافره في كـــــل أساســـــيمـــــن ذل  إدارياســـــتعجالي  أمـــــر، يجـــــب ت

  .الاستعجالي الإدارييتوفر عليه عند الفصل فيها حتى ينعقد اختصاص القاضي  أنويجب 

 إقامةفي  ستعجال في الدعوى فأن  هذا الوصف لا يزول عنها  ولو تراخى الخصم توافر الا إذا

الرغبة في القضاء   أوالحصول على الصلح  أو، فقد يكون تأخره بقصد حل النزاع وديا المستعجلة  الدعوى

كان التأخير في رفع الدعوى دليلا   إذاويستخلص القاضي من وقائع وظروف الدعوى ما  الإداريالمستعجل 

 إن  أمالذي يزيل وصف الاستعجال عن الدعوى   الأمر، صم عن الحماية العاجلة المؤقتةالخ تنازلعلى 

  .1تعجال عن الدعوىفلا يزول وصف الاس ،تأخير كان لسبب لا يتضمن التنازلال

  

  خصائص الاستعجال: ثانيا

ـــــدعوى الاتفـــــاق علـــــى وجـــــوده  لأطـــــرافعنصـــــر الاســـــتعجال مـــــن النظـــــام العـــــام ، لا يجـــــوز  -1    عدمـــــه  أوال

 الأســــــاسلم يكــــــن هــــــذا الأمــــــر مســــــببا علــــــى  إجــــــراءاتيــــــأمر بــــــأي  أنكمــــــا لا يجــــــوز لقاضــــــي الاســــــتعجال 

  .توافر عنصر الاستعجال

، لبالشـــــــــكالــــــــدعوى  ولــــــــيس   شــــــــرط الاســــــــتعجال يعــــــــد مــــــــن الشـــــــــروط المتعلقــــــــة  بموضــــــــوع إنكمــــــــا -2

الاســـــــتعجال هـــــــذا  قاضـــــــي يـــــــرفض، أو يكـــــــون غـــــــير مؤســـــــس  ا  لا يتـــــــوافر الاســـــــتعجال في الطلـــــــبوعنـــــــدم

ــــــأمر  ــــــدما يظهــــــر أن  بمســــــبالطلــــــب ب ــــــدخل في  الطلــــــب  لا، وعن ــــــةالجهــــــة القضــــــائية   اختصــــــاصي   الإداري

                                                           

.35ص  ، بقالسارجع الم  ، القضاء المستعجل في الأمور الإدارية ، بشير بلعيد - 1
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ـــــــوعي ـــــــب  لأن المـــــــدعي  مطالـــــــب  في عريضـــــــته بتو . 1يحكـــــــم  القاضـــــــي  بعـــــــدم  الاختصـــــــاص الن ضـــــــيح الجان

موضـــــــوع  الطلـــــــب  يتـــــــوفر علـــــــى  حالـــــــة  مـــــــن حـــــــالات  أنتبـــــــين للقاضـــــــي  فـــــــإذا، الاســـــــتعجالي في قضـــــــيته

ـــــوب ـــــالإجراء المطل ـــــأمر ب ـــــب وي ـــــل الطل ـــــه  يقب ـــــى  إذا أمـــــا. الاســـــتعجال، فأن ـــــوفر عل ـــــه أن القضـــــية لا تت ـــــين ل تب

  .النوعي الاختصاصعنصر الاستعجال  فإنه يأمر  بعدم 

  وقت تقدير الاستعجال :ثالثا 

ـــــع الـــــدعوى  ـــــت رف ـــــام عنصـــــر الإســـــتعجال وق ـــــد بقي ـــــدئيا يعت ولكـــــن ، قاضـــــي الدرجـــــة الأولى أمـــــاممب

، ســـــير الخصـــــومة أثنــــاءقــــد تقـــــع الحالــــة الـــــتي كــــان فيهـــــا عنصــــر الإســـــتعجال قائمــــا منـــــذ رفــــع الـــــدعوى ثم زال 

عنصـــــر  لانتفـــــاء الاختصـــــاص، فهـــــل يجـــــب التصـــــريح بعـــــدم قضـــــاة الإســـــتئناف أمـــــامعنـــــد طـــــرح القضـــــية   أو

  .انه يجب نظر مسألة  توفر عنصر الإستعجال وقت الفصل في الدعوى  أمالإستعجال ؟ 

: ذهـــــــب الـــــــرأي الأول  بحيـــــــثفـــــــرقين  إلىالفقهـــــــاء  فانقســـــــم ،دار جـــــــدال فقهـــــــي حـــــــول هـــــــذه المســـــــألة دقـــــــ

  . 2للقول أن العبرة  في توفر و تحقيق الإستعجال هي في قيامه وقت رفع الدعوى

مرحلــــــــة مــــــــن  أيعنصــــــــر الإســــــــتعجال في   القضــــــــيةيــــــــرى انــــــــه مــــــــتى فقــــــــدت : الثــــــــاني  الــــــــرأي أمــــــــا         

 الثــــــاني والــــــذي نؤيــــــده الــــــرأيالغالــــــب هــــــو  الــــــرأي. 3الاختصــــــاصمراحــــــل الخصــــــومة وجــــــب التصــــــريح بعــــــدم 

أو رفـــــــع الـــــــدعوى  أثنـــــــاءهـــــــو الإســـــــتعجال فـــــــإذا زال  الإداريـــــــةالشـــــــرط الجـــــــوهري لـــــــدعوى الاســـــــتعجالية  لأن

  .به المشرع الجزائري  أخدسيرها فلا ينعقد الاختصاص للقاضي الأمور المستعجلة وهذا ما  أثناء

ـــــــــوفر ســـــــــاعة رفعهـــــــــا   إذا - ـــــــــدعوى الاســـــــــتعجالية وكـــــــــان عنصـــــــــر  الاســـــــــتعجال مت ـــــــــه زال إلارفعـــــــــت وال  ان

قـــــد جعـــــل شـــــرط الاســـــتعجال  ،الحالـــــة فـــــان موقـــــف المشـــــرع الجزائـــــري، وفي هـــــذه تفـــــى قبـــــل الفصـــــل فيهـــــاواخ

يلــــــزم توافرهــــــا  وإنمــــــا ،المســــــتعجلة فحســــــب الإداريــــــةتــــــوافره عنــــــد رفــــــع الــــــدعوى هــــــو شــــــرط مســــــتمر لا يلــــــزم 

  .المستعجل فيها  الأمرخلال كافة مراحلها ووقت صدور 

                                                           

ا.م.ا. من ق 924انظر المادة  - 1
  

.265ص ،)ت .د( ،الإسكندرية، مصر،دار الفكر ،قواعد المرافعات في التشريع المصري والمقارن ،محمد العثماوي أنظر - 2
  

 ، القاهرة،  عالم الكتب، السابعة:ط، قاضي الأمور المستعجلة الكتاب الأول في اختصاص  قاضي الأمور المستعجلة ، محمد علي راتب وآخرون - 3  

  .34ص،   1985
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، ولكــــــــن هــــــــذا ت خاليــــــــة مــــــــن عنصــــــــر الاســــــــتعجالالاســــــــتعجالية وكانــــــــ الــــــــدعوى رفعــــــــتذا إ أمــــــــا

ـــــاء إلاالعنصـــــر  لم يظهـــــر  ـــــأن قاضـــــي  أثن ـــــا بنظـــــر في  الأمـــــورســـــير القضـــــية  ف المســـــتعجلة يكـــــون مختصـــــا نوعي

  .1القضية 

للقاضـــــي هـــــو الـــــذي يقـــــدره  ةالتقديريـــــالســـــلطة  إلىالاســـــتعجال مـــــن عدمـــــه  يعـــــود  بوجـــــودولـــــذا فـــــإن الحكـــــم 

  . ويكشفه 

ســــــــــــاحر  أيضــــــــــــاالقاضــــــــــــي  هــــــــــــو مكتشــــــــــــف الاســــــــــــتعجال  وهــــــــــــو  أن" :" pampou "يــــــــــــرى 

ــــــــــه يقــــــــــدر ويكتشــــــــــف هــــــــــذا  ا ــــــــــات   ظــــــــــروف كــــــــــل  لعنصــــــــــرالاســــــــــتعجال ، لأن ــــــــــد  بطلب قضــــــــــية دون تقي

ــــــــك علــــــــى . "الأطــــــــراف ــــــــة الشــــــــ الأمــــــــرعنصــــــــر  أنناهي ــــــــه مؤقــــــــت ولا يحــــــــوز حجي  يءالاســــــــتعجالي  بطبيعت

  .2"الزمان والمكان باختلافعنصر الاستعجال يختلف  أنالمقضي فيه كما 

  

  حول شرط الاستعجال  القضاء أحكام: نيالفرع الثا

  :حالة قضي فيها بتوفر عنصر الاستعجال : أولا  

ضد والي وهران بحضور مدير مؤسسة " “كوديال”“ ثال قضية الشركة ذات المسؤولية المحددة بم 

) قاضي الإستعجال الإداري( ميناء وهران أين رفعت الشركة المذكورة دعوى أمام الغرفة الإدارية الإستعجالية 

  .تفريغ حمولة قمح مستورد من الخارج إلىتطلب فيها عدم تعرض المدعى عليه والي ولاية وهران 

 استئنافو على إثر . النوعي الاختصاصقضى بعدم  15/11/2000و لقد صدر أمر إستعجالي بتاريخ 

بإلغاء الأمر المستأنف و أمر من  20/12/2000الأمر المذكور من طرف المدعية أصدر مجلس الدولة أمرا في 

  .غ حمولة القمح المحمولة بالباخرةتفري إلىجديد بعدم تعرض والي ولاية وهران 

  :يلي  و جاء في تسبيب قرار مجلس الدولة ما

قد تسبب و يتسبب يوميا في 02/11/2000حيث أن في هذه الظروف إن توقيف تفريخ الباخرة منذ ”

ا تكاليف معتبرة تسدد بالعملة الصعبة، كما أنه من المحتمل جدا أن يؤدي ذلك الى تلف البضاعة المحمولة نظر 

  .لظروف تخزينها داخل الباخرة مما يجعل عنصر الإستعجال متوفر في قضية الحال

  حالة مقضي فيها بعدم توفر عنصر الاستعجال  : ثانيا
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ـــــــــة للقضـــــــــاء    لبالاســـــــــتعجامعظـــــــــم القضـــــــــايا  المتعلقـــــــــة   أننجـــــــــد   الإداريمـــــــــن خـــــــــلال الممارســـــــــات اليومي

لعــــــدم  أو، الإدارين موضــــــوع الطلـــــب  يخــــــرج مــــــن اختصــــــاص القاضــــــي لأإمــــــا ، تقضـــــي بعــــــدم الاختصــــــاص

  :توفر صفة الاستنعجال  ومثال ذالك 

ــــــــث  ــــــــيس الغرفــــــــة  أصــــــــدرحي ــــــــةرئ ــــــــس قضــــــــاء  قســــــــنطينة  الإداري يقضــــــــي بعــــــــدم الاختصــــــــاص  أمــــــــر 1بمجل

و وزيـــــــر "ولايـــــــة ميلـــــــة"و والي "عـــــــين التـــــــين " ، لكـــــــون المـــــــدعي يطـــــــاب الحكـــــــم علـــــــى رئـــــــيس بلديـــــــةالنـــــــوعي

  .البناء على محل الخصام  أشغالبوقف " البريد والموصلات 

ـــــــلأرضولكـــــــن قـــــــد تبـــــــين مـــــــن خـــــــلال المعاينـــــــة  ـــــــاء قـــــــد انتهـــــــت أشـــــــغال أنمحـــــــل الخصـــــــام   ل ، وعنصـــــــر البن

القضـــــــــاء  بعـــــــــدم الاختصـــــــــاص  النـــــــــوعي لانعـــــــــدام فـــــــــأمر الســـــــــليم  هـــــــــو  بالتـــــــــاليالاســـــــــتعجال ينتفـــــــــي ، و 

  .العنصر الاستعحالي 

  

 عدم المساس بأصل الحق:المطلب الثاني 

ـــــبر الـــــدعو  ـــــةالاســـــتعجالية  ىتعت دعـــــوى وقتيـــــة وعاجلـــــة  ـــــدف لحمايـــــة  الحقـــــوق والحريـــــات  الإداري

الـــــــــدعوى الإســـــــــنعجالية  إنالخاصـــــــــة للأفـــــــــراد ويســـــــــتفاد مـــــــــن معـــــــــنى الحمايـــــــــة الوقيـــــــــة  والمصـــــــــالح الأساســـــــــية

ســــــبق ذكــــــره  ق ممــــــالحــــــتكريســــــا لضــــــابط عــــــدم المســــــاس بأصــــــل االإداريــــــة لا تكســــــب حــــــق او ــــــدره وهــــــذا 

ــــوان تعريــــف  الأول فــــرعين ســــنتناول الفــــرع إلىسنقســــم هــــذا المطلــــب  الفــــرع الثــــاني  أمــــاالحــــق  أصــــلتحــــت عن

  . هذا الشرط سنحاول  فيه الوقوف على التطبيقات القضائية حول

  الحق أصلتعريف : ولالأالفرع 

    :ومن أبرز هذه  التعاريف 2 لقد تعددت  الآراء الفقهية حول مفهوم أصل الحق 

 الأخرالسبب القانوني الذي يحدد حقوق والتزامات كل من الطرفين قبل  هو: طاهري حسين الأستاذعرفه 

بالتفسير والتأويل الذي من شأنه المساس بموضوع النزاع القانوني  الالتزاماتيتناول هذه الحقوق و  أن زولا يجو 

الفصل في  إلىحكمه  أسبابمن مركز الطرفين القانوني ا وان يعرض  يعدل أويفسر  إنبينهما،كما ليس له 

قيمة  إلىوان يتعرض  الحق أصلتمس  أسبابيؤسس قضائه في الطلب الوقتي على  أوموضوع النزاع، 

                                                           

1 .49ص  ، المرجع السابق ، بشير بلعيد  -
  

او  هو كل مايتعلق وجـودا:"صيغ الاوراق القضائية للدعاوى المستعجلة والتنفيد القضائي والاداري  ،الأستاذ هلال يوسف ابراهيم في كتابه أشار اليه  -2

  " .عدما فيدخل في ذالك ما يمس صحتها،اذ يؤثر في كياا ونعبر فيها او في الأثار القانونية التي رتبها القانون او التي قدمها العاقدان
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يترك جوهر النزاع سليما ليفصل فيه قاضي  أنبل يتعين عليه .... السندات المقدمة من إحدى الطرفين

  .الموضوع 

إن الدعوى الإستعجالية لا تتضمن بشكل جوهري حقوق الأطراف و مراكزهم القانونية لأا مجرد تدابير 

ي كذلك عند نظره في الدعوى الإستعجالية قتية لذا أوجب المشرع على قاضي الإستعجال الإدار و تحفظية و 

أن يأمر بصفة مستعجلة ”“ م .إ.مكرر من ق 171أن لا يمس بأصل الحق كما هو منصوص عليه بالمادة 

  .”“كافة الإجراءات اللازمة و دون المساس بأصل الحق   باتخاذ

و التأكد من قيامه إذن على القاضي الإستعجالي عند بحثه عن مدى توافر عنصر الإستعجال في الدعوى 

و هذا ما يعبر عنه عادة . اختصاصهيجب التأكد من أن طلب المدعي لا يمس بأصل الحق و إلا قضى بعدم 

أي أن القاضي لا يتناول الحق المراد حمايته بالتفسير و التأويل و لا يقدر أسانيد ”“ بالنزاع الجدي ”“ 

المستندات يستخلص منها من هو الطرف الأجدر الخصوم من حيث قيمتها القانونية بل عليه فحص ظاهر 

  .بالحماية المؤقتة لحقوقه لتلافي الضرر المحدق ا

و لا يبحث في أدلة , القاضي الاستعجالي لا يبحث عن حقوق و التزامات الخصوم  أنا نالمقصود  ه

الإثبات المقدمة حولها و لا يتفحص الوثائق المتعلقة بالحق الموضوعي فمثلا في دعوى منع التعرض أو وقف 

و , الحق أصلالأشغال لا يبحث القاضي عن المالك أو الحائز فإذا تعرض إلى ذلك فانه يكون قد تعرض إلى 

إنما يتعين على قاضي الاستعجال أن يبحث عن حقيقة الوضع قبل الشروع في أشغال البناء و في مدى 

مشروعية أو عدم مشروعية هذا البناء و كذلك الحال في دعوى تمكين حائز الشيء من الانتفاع به إذا اخذ 

وز له أن يسبب الأمر الاستعجالي على منه بالقوة فلا يبحث قاضي الاستعجال في الملكية محل النزاع و لا يج

أن المدعي هو المالك إنما عليه تبرير وجود حالة التعدي و الضرر الحال و المؤكد و الذي لا يمكن إصلاحه لو 

  . استمر المدعى عليه في اعتدائه

لا يمكنه و هذا لا يعني أن قاضي الاستعجال لا يتفحص دائما الوسائل ففي كثير من القضايا الاستعجالية 

الفصل في موضوع النزاع دون الإطلاع على مستندات الخصوم بالقدر الذي يسمح له بمعرفة طبيعة النزاع و 

اية الحق و دون حقيقته أي هل هو نزاع يتعلق بأصل الحق أم هو نزاع يهدف إلى اتخاذ إجراء مؤقت لحم

يبرر الإجراء المتخذ بناء على وسائل  لكن عند تسبيب الحكم أو الأمر الاستعجالي لا, التعرض لأصل الحق

 . الإثبات المقدمة و المتعلقة بالحق الموضوعي

و " لا يمس الأمر الاستعجالي بأصل الحق : " ق ا م ا  303و قد كرس المشرع هذا العنصر في نص المادة 
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الاستعجالية لا و لذلك فان الأوامر , من القانون القديم 186نه المادة هو نفس الحكم الذي كانت تتضم

 . تحوز حجية الشيء المقضي فيه لأا تتضمن تدابير تحفظية ووقائية لا تمس بأصل الحق

يبقى هو العنصر الأساسي الذي يحدد نطاق  1ق ا م ا 299إن شرط الاستعجال المنصوص عليه في المادة 

إلى طلب المدعي في فالاستجابة , اختصاص قاضي الاستعجال و يسمح له بالنظر و الفصل في الدعوى 

إن عنصر , الإجراء المطلوب من القاضي قرر عدم الاختصاص و في أي مرحلة كانت عليها الدعوى

الاستعجال يظل عنصرا ملازما في جميع الأحوال على مستوى المحكمة و الس ذلك أن تقدير توافر حالة 

 . الاستعجال يكون عند نظر النزاع و ليس عند رفع الدعوى

فلا يجوز تبرير الاستعجال بموافقة , اج حالة أو عنصر الاستعجال يكون في كل دعوى على حداو استنت

الخصوم كان يرفع المدعي دعوى يطلب فيها استيفاء مبلغ الدين و يوافق المدعى عليه على هذا الطلب فهنا 

  .انتفى عنصر الاستعجال و يتعين الحكم بعدم الاختصاص

ـــــتي أنومعـــــنى هـــــذا  ـــــدابير مؤقتـــــة في  ،يـــــأمر ـــــا قاضـــــي الأمـــــور المســـــتعجلة التـــــدابير ال الفصـــــل  انتظـــــارهـــــي ت

، مــــــن طــــــرف قاضــــــي الموضــــــوع ، وعلــــــى هــــــذا فــــــإن الفصــــــل في أصــــــل الحــــــق مــــــن النهــــــائي في أصــــــل الحــــــق

ـــــع علـــــى قاضـــــي الإ اختصـــــاص ـــــتي مـــــن شـــــأا أن تمـــــس  أنعجال ســـــتقاضـــــي الموضـــــوع، ويمن يـــــأمر بالتـــــدابير ال

  . 2بأصل الحق

  

  عدم المساس بأصل الحقالقضاء حول شرط  أحكام: الثانيالفرع 

سنحت الفرصة للمحكمة العليا لتكرس  بحيث أخذ القضاء بقاعدة عدم المساس بأصل الحق

  ."تعلق النزاع بأصل الحق عدم" بصرامة شرط 

تتعلق  عمومية، المحكمة العليا أن المطالبة بالديون الناتجة عن تنفيذ الأشغال المنجزة في إطار صفقة قررت - 

 .بأصل الحق، ومن ثمة تخرج عن اختصاص القضاء الاستعجال

فيفري  23 بتاريخ 38745 الاستعجالية، رقم استئناف في المواد) الغرفة الإدارية(المحكمة العليا وفي قرار 

 3غير منشور) ومصلحة السكن...والي ولاية /ب ضد.ا.ش قضية(

الحكم  من الإدارة لإخلاء الأماكن يعد تعديا، وبالتالي المدعي اعتبار الإنذار الموجه إليه كما أن طلب
                                                           

م إ.إ .من ق 299انظر المادة  - 1
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تحفظي ومن ثمـة وجب  وليس مجـرد إجـراء" منازعـة جـادة"، طلب يتعلق بأصل الحق، ويخص "ببطلانه"

 حيث أن فحص أوجه وانتقادات الطرفين يظهر بان المنازعة منازعة جادة ولا يمكن،القضـاء بعدم الاختصاص

  . ستعجالالبت فيها بطريق الا

 جويلية 16بتاريخ 55869 استئناف استعجالي رقم) الإدارية الغرفة(المحكمة العليا  كذلك قرر قضاء أ

 . غير منشور...) رئيس بلدية /م ضد.ح/و.ع.ح قضية 1988

الموضوع هو طلب  تأجيل بيع الإدارة العقار للغير إلى غاية الفصل في النزاع الدائر معها أمام قضاء ن طلبأ

  . ، ومن ثمة وجب القضاء بعدم الاختصاصأصل الحق يمس

القطعة الأرضية ،  حيث أن القاضي الاستعجالي لا يستطيع البت قانونا في طلب تأجيل التنازل عن هذه

 . قبل القيام مسبقا بتقدير قانونية هذا المستند

في اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة للبت  حيث أن هذا القرار لا يمس زيادة على ذلك بحقوق المدعين

بقبول الاستئناف ) وعليه يتعين القضاء.... (خلفيته الأساسية  ائيا في النزاع و في المقرر الذي هو

 ."العريضة وبالتصريح بعدم سداد

 28 بتاريخ 71964 رقم استئناف استعجالي) الغرفة الإدارية ( المحكمة العليا  قررت وفي نفس السياق

  . 1منشور غير...) مدير الضرائب لولاية / م ضد.قضية خ(  1991 جويلية

التكليــــــف بتســــــديد الضــــــريبة، هــــــو طلــــــب في الموضــــــوع، ولــــــيس مجــــــرد إجــــــراء تحفظــــــي، اء إن طلــــــب إلغــــــ     

  .ويستوجب القضاء بعدم الاختصاص" فالنزاع جدي"ومن ثمة

بين الطرفين خاصة فيما يتعلق بالسنة المعنية  حيث انه بالرجوع إلى مستندات الملف ، فانه نزاع جدي" -

 ."الأمر المعاد فيه سليم و يتعين الموافقة عليه بالضريبة، لذا ترى المحكمة العليا، أن

/ 18المؤرخ في  88796رقم  تفي قرارات صادرة عن المحكمة العليا ففي القرار الصادر عن الغرفة المدنية تح

لكون جهة الاستئناف لم تبرر عنصر  1990/  11/ 18صادر في القاضي بنقض القرار ال 1991/  12

الضرر الحال و الخطر الذي هو أساس دعوى الاستعجال و اقتصر قضاة الموضوع على القول أن استمرار 

و الذي  1989/  09/06: و القرار الصادر عن نفس الغرفة بتاريخ  ،عن في البناء يضر بالطرف المقابلالطا

لعدم تبرير عنصر الاستعجال و اقتصار قضاة الاستئناف  1985/ 09/  09قضى بنقض القرار المؤرخ في 

  .على ذكر أن عنصر الاستعجال متوفّر

                                                           
1
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  قرار إداري تنفيذعدم عرقلة شرط  :المطلب الثالث 

ـــــبر ـــــة هـــــو مـــــنح حمايـــــة وقي يعت ـــــدعوى الإســـــتعجالية الإداري ـــــالهـــــدف مـــــن  وراء رفـــــع ال  إلىة وعاجلـــــة ت

ـــــة الفصـــــل في دعـــــوى الموضـــــوع  ـــــات غاي ـــــة جـــــاءت نتيجـــــة مســـــاس قـــــرارات الإدارة بحقـــــوق وحري فهـــــذه الحماي

مـــــــتى كانــــــت مشـــــــروعة  اتلكــــــن الـــــــدعوى الإســــــتعجالية في الأصـــــــل لا توقــــــف تنفيــــــذ هـــــــذه القــــــرار .الأفــــــراد 

ـــــــة  ـــــــذ في حال ـــــــف التنفي ـــــــالي يمكـــــــن وق ـــــــه لا  رار الصـــــــادر مـــــــن الإدارة غـــــــبر مشـــــــروع يكـــــــون القـــــــ أنوبت ، وعلي

لا يكــــــــون الهــــــــدف مــــــــن وراء رفــــــــع  أنيعرقــــــــل قــــــــرار مشــــــــروع أو بصــــــــيغة أخــــــــرى  أنيمكـــــــن لرافــــــــع الــــــــدعوى 

الـــــدعوى الإســـــتعجالية عرقلـــــة تنفيـــــذ القـــــرار الإداري وهـــــذا مـــــا جعلـــــه المشـــــرع شـــــرط مـــــن الشـــــروط الموضـــــوعية 

  :للدعوى الإستعجالية وهذا ما سنعرضه في التالي 

  

  

  عرقلة تنفيذ قرار إداريمفهوم عدم : رع الأول الف

قـــــــرار  تنفيــــــذيكــــــون الهــــــدف مــــــن وراء رفــــــع الــــــدعوى الإســــــتعجالية الإداريــــــة عرقلــــــة  إلاهــــــذا يعــــــني 

حكــــــــــم القاضــــــــــي بــــــــــرفض تنفيــــــــــذ القــــــــــرار الإداري  إلىإداري فــــــــــإذا كانــــــــــت الــــــــــدعوى الإســــــــــتعجالية ترمــــــــــي 

  .الطلب

قد نص قانون الإجراءات المدنية صراحة على شرط عدم عرقلة تنفيذ قرار إداري وذالك في نص المادة 

، التعدي:ث حالات والتي تمثلت في ثلا باستثناءوالذي يشمل جميع حالات الإستعجال مكرر 171

، ماعدا حالة ودون عرقلة تنفيذ قرار إداري:"  يلي والغلق الإداري ولقد نصت المادة على ما لاءيالاست

ولكن بعد صدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد تراجع  "أو الغلق الإداري  لاءيالاست التعدي و

  .القصوى  الاستعجالوحصره فقط في حالة  الإداري المشرع على تعميم شرط عدم عرقلة تنفيذ القرار 

ه بفضل تكامل وتطور نظرية وفي حقيقة الأمر فإنمن القانون الجديد   1"921هذا الشرط في المادة  لقد ورد

المشوبة بلا شرعية صارخة بمثابة تعدي يتعين وقفه كلما  تالقرارا اعتبارعلى  حيث إستقر القضاء ،التعدي

  .وصل مرحلة التنفيذ المادي 

  التطبيقات القضائية حول شرط عدم عرقلة تنفيذ قرار إداري: الفرع الثاني  
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الفصل في دعوى إلغاء قرار  انتظارأنه في  اعتبر ،اجتهاداالدولة هذا الشرط وأصدر  قد خالف مجلس

، لي هز طلب وجيه مما يستدعي قبوله، فإن طلب وقف تنفيذ قرار الواوق المستأنف ضدهمالوالي المسقط لحق

عي وتحقيق العدل ، وضرورة الإستجابة للمديوازن بين ضرورة تطبيق القانون ااستثنائي اجتهاداوبالتالي شكل 

  .1بوقف التنفيذ

  

  الشروط المقررة بالاجتهاد القضائي: المطلب الرابع  

القضائية دور هام وفعال في مجال الدعوى الإستعجالية الإدارية حيث أا  للاجتهاداتقد كان          

والثغرات التي تركها المشرع في  ضل تعديل قانون الإجراءات المدنية ومنها ما يخص  تغطت معظم الفراغا

 أكثرطبيعة الدعوى الإستعجالية كوا عملية  إلىالخ وهذا يرجع ....رفع الدعوى الإستعجالية الإدارية  أجال

  .رية ظنمما هي 

ــــــــث اقــــــــر الاجتهــــــــاد القضــــــــائي شــــــــرطين إضــــــــافيين لتق    ــــــــر ا اختصــــــــاص  حي ، القاضــــــــي الإســــــــتعجاليري

ــــــع ا ــــــق بميعــــــاد رف ــــــدعوى الإســــــتعجالية الشــــــرط الأول يتعل ــــــق  بشــــــرط )الفــــــرع الأول(ل ــــــاني  يتعل ، والشــــــرط الث

  .)الفرع الثاني( نشر دعوى الموضوع بالموازاة مع الدعوى الإستعجالية 

  شرط رفع الدعوى في أجال معقولة: الفرع الأول

ــــــــدعوى الاســــــــتعجا ــــــــع ال ــــــــه لم يحــــــــد المشــــــــرع أجــــــــال رف لية وســــــــوف نحــــــــاول توضــــــــيح مــــــــا توصــــــــل ل

  . الاجتهاد القضائي والفقهي لمحاولة تحديد أجال لرفع الدعوى الاستعجالية

  تحديد أجال رفع الدعوى الإستعجالية الإدارية:  أولا

القضــــــــائي لا يعتــــــــبر النــــــــزاع ذو طــــــــابع إســــــــتعجالي كلمــــــــا طالــــــــت المــــــــدة بــــــــين تــــــــاريخ  الاجتهــــــــادإن 

ــــــدعوى ــــــع ال ــــــاريخ رف ــــــائع وت ــــــة  الإســــــتعجالية مــــــن  الوق ــــــر مــــــدى وجــــــود الحال ــــــارا لتقري هــــــذا الشــــــرط يعــــــد معي

كــــن منطقيــــا  يجـــــب  ، ولاالــــدعوى  الإســــتعجالية ميعـــــاد معــــين عــــدمها  علــــى الــــرغم مــــن انـــــه  لــــيس شــــروط

ذالـــــــــك يعـــــــــني عـــــــــدم وجـــــــــود حالــــــــــة ، وإلا فـــــــــإن اوز ميعـــــــــاد دعـــــــــوى الموضـــــــــوع كحـــــــــد أقصـــــــــىلا يتجـــــــــ أن

  .إستعجال

   

   القضاء حول رفع الدعوى في أجال معقولة أحكام:  ثانيا
                                                           

311اث ملويا ،قضاء مجلس الدولة ، الجزء الأول ، ص لحسن بن الشيخ أشار إليه ، 111فهرس  28/02/2000قرار مجلس الدولة في  - 1
  



59 

 

قضـــــــــية والي "ا 1981مــــــــاي  16بتــــــــاريخ  18641كمــــــــا جــــــــاء في قــــــــرار المحكمــــــــة العليـــــــــا رقــــــــم 

الــــــــــدعوى  إلا في  لا يمكـــــــــن إذن رفـــــــــع الاســـــــــتعجالحيـــــــــث أن دعــــــــــوى ":"فريـــــــــق ج س" ضـــــــــد....ولايـــــــــة 

  . ، أو في حالة وجود خطر يهدد المسكن الاستعجالحالة  

قرابــــــة ثــــــلاث ســــــنوات لرفــــــع دعــــــواهم   االمــــــدعين المســــــتأنف علــــــيهم قــــــد انتظــــــرو  أنابــــــت حيــــــث انــــــه مــــــن الث

، إذن في هــــــذه القضــــــية  غــــــير قــــــائم الاســــــتعجالظــــــرف  أن، حيــــــث القــــــرار الإداري تنفيــــــذوقــــــف  إلىالراميــــــة 

  " .وعليه  القضاء بإلغاء القرار المستأنف... بتالي غير مقبولة  الاستعجالأن دعوى 

ــــــا بعــــــدم  الصــــــحيح  أن ــــــدعوى  الاختصــــــاصتقضــــــي المحكمــــــة هن ــــــول ال ــــــيس بعــــــدم قب معــــــالم  أنكمــــــا . 1ول

الوقــــــائع الماديــــــة المــــــاد معاينتهــــــا وتقييمهــــــا تكــــــون قــــــد تغــــــيرت  بفعــــــل الأشــــــغال الــــــتي انطلقــــــت فيهــــــا خــــــلال 

شــــــهرين كــــــاملين ، فكــــــان علــــــى الطاعنــــــة أن ترفــــــع الــــــدعوى الاســــــتعجالية قبــــــل أن يتســــــلم المقــــــاول  الجديــــــد 

  .، وتضيع  معالم الأشغال التي أنجزا الطاعنة وتختلط مع الأشغال الجديدة الأشغال 

  أن تكون دعوى الموضوع قد رفعت : الفرع الثاني

ـــــدعوى الإ ـــــة مـــــع لقبـــــول ال ـــــد أن تكـــــون دعـــــوى الموضـــــوع قـــــد رفعـــــت أو تكـــــون متزامن ســـــتعجالية لاب

  .رفع دعوى الموضوع حين رفع الدعوى

  نشر دعوى الموضوع  إلزاميةمدى :  أولا

، وفي بعــــــــض الأحيــــــــان يكــــــــون مــــــــن الــــــــلازم  نشــــــــر دعــــــــوى الموضــــــــوع هــــــــذا الشــــــــرط لــــــــيس مطلقــــــــا

ـــــالموازاة مـــــع الـــــدعوى الإداريـــــة الاســـــتعجالية كمـــــا هـــــو الحـــــال في دعـــــاوى وقـــــف تنفيـــــذ القـــــرارات  إذ لـــــيس  ب

ب المـــــــدعي وقـــــــف تنفيـــــــذ قـــــــرار إداري وقبـــــــول  طلـــــــ إلىمـــــــن المنطـــــــق قبـــــــول الـــــــدعوى الإســـــــتعجالية  الراميـــــــة 

زع في عـــــدم مشـــــروعيته ، أمـــــام قاضـــــي الموضـــــوع وفي بعـــــض الأحيـــــان الأخـــــرى لا بوقـــــف تنفيـــــذ قـــــرار لم ينـــــا

، كمـــــا هـــــو الحـــــال في الـــــدعوى الاســـــتعجالية الراميـــــة إلى إثبـــــات كـــــون مـــــن الضـــــروري نشـــــر دعـــــوى الموضـــــوعي

  .وقائع مادية قبل زوالها كتعين خبير 

ـــــف لجـــــرد وتقســـــيم  بضـــــاعة ق: مـــــثلا  ـــــة لتل ـــــل هـــــذه الحـــــالات تكـــــون  ،محجـــــوزة بمصـــــالح الجمـــــاركابل ففـــــي مث

ــــــدعوى الموضــــــوع  ــــــدا وتحضــــــيرا ل ــــــتي لا_ التعــــــويض  -الــــــدعوى الاســــــتعجالية تمهي بعــــــد  إلايمكــــــن إقامتهــــــا  ال

ـــــــــدعوى الاســـــــــتعجالية ـــــــــى الحكـــــــــم الاســـــــــتعجال ليقـــــــــيم دعـــــــــوى _الخـــــــــبرة_ الي ، فالمـــــــــدعي هنـــــــــا يعتمـــــــــد عل

ـــــة الموضـــــوع ـــــدعوى الاســـــتعجالية تبقـــــى مقبول ـــــل فـــــإن ال ـــــو كانـــــت دعـــــوى المأيضـــــا، وفي المقاب وضـــــوع ، حـــــتى ل
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، فـــــإذا  كانــــــت تا متـــــداخلتين ولكنهمــــــا  متكـــــاملتين، لأن الــــــدعوتين ليســـــقـــــد نشـــــرت أمــــــام قضـــــاء الموضـــــوع

ـــــة  ـــــدف  ـــــزاع  فـــــإن الأولى ـــــدف  إلىالثاني تفـــــادي  الضـــــرر الناشـــــئ عـــــن عـــــدم تـــــدارك  إلىوضـــــع حـــــد للن

  . 1قتالو 

ـــــــذي يقضـــــــي بوقـــــــف التنفيـــــــذ للقـــــــرار ذي  يصـــــــدره  رئـــــــيس الغرفـــــــة الإداريـــــــةإن الأمـــــــر الاســـــــتعجالي الـــــــ ، وال

ـــــة الشـــــ طـــــابع وقـــــتي ،لا الإداري هـــــو أمـــــر ذو ـــــه يءيحـــــوز حجي ـــــه تنتهـــــي المقضـــــي في بمجـــــرد صـــــدور ، فأحجيت

  .، في موضوع النزاعقرار الغرفة الإدارية

ف تنفيـــــــذ القـــــــرار الإداري وبعـــــــدها صـــــــدر قـــــــرار عـــــــن الغرفـــــــة أمـــــــر رئـــــــيس الغرفـــــــة  الإداريـــــــة بوقـــــــ إذا: مـــــــثلا 

ضــــائي يزيـــــل حجيـــــة ، فـــــإن هــــذا القـــــرار القإلغائـــــهلإداريــــة  يقضـــــي بــــأن هـــــذا القـــــرار مشــــروع ويـــــرفض دعــــوى 

ــــــلإدارة مو الآمــــــر الاســــــتعجالي ــــــالي يجــــــوز ل ــــــذ وبالت ــــــذ قرارهــــــا، القاضــــــي بوقــــــف التنفي ، لأن دعــــــوى اصــــــلة تنفي

 ذو طـــــابع مؤقـــــت ينتهـــــي مفعولـــــه بصـــــدور القـــــرار النهـــــائي في النـــــزاع الإلغـــــاء قـــــد رفضـــــت والأمـــــر اســـــتعجالي

ـــــه قاضـــــي الأمـــــور المســـــتعجلة،   إلامـــــن طـــــرف قاضـــــي الموضـــــوع  كمـــــا أن هـــــذا الأخـــــير لا يلزمـــــه مـــــا قضـــــى ب

  .2القرار الصادر عن قاضي الموضوع  له الحجية الكاملة  ويلزم قاضي الأمور المستعجلة إن

  : القضاء حول  نشر دعوى الموضوع  أحكام: ثانيا  

ــــــة في قضــــــية  شــــــركة " ضــــــد"المــــــدير الفرعــــــي للضــــــرائب " لقــــــد قــــــررت المحكمــــــة العلــــــي الغرفــــــة الإداري

  ".1985 أكتوبر 11بتاريخ   43995رقم"استئناف  استعجالي "طوطال الجزائر 

ــــــدعوى  الموضــــــوع منشــــــورة  أنوقــــــف تحصــــــيل الضــــــريبة  مــــــن اختصــــــاص القضــــــاء الاســــــتعجالي طالمــــــا  إن" ال

 الســـــــماح للمدعيـــــــة بالبـــــــث في نزاعهـــــــا مـــــــع المـــــــدعي عليـــــــه  إلىإن طلـــــــب تأجيـــــــل  التفنيـــــــد كـــــــان يهـــــــدف . 

اضـــــــي الأمـــــــور ، وان هـــــــذه الـــــــدعوى كانـــــــت بالفعـــــــل مـــــــن اختصـــــــاص قأمـــــــام الجهـــــــة القضـــــــائية في الموضـــــــوع

  ".إدارة الضرائب كن الأمر يشترط تقديم ضمانات للحفاظ على حقوقل و المستعجلة  الإدارية 

جويليــــــــة 14"بتـــــــاريخ "37108"كـــــــذالك قرارهــــــــا فيمـــــــا يحــــــــص اســـــــتئناف أمــــــــر اســـــــتعجالي  رقــــــــم

وقـــــــــد جـــــــــاء _ غـــــــــير منشـــــــــور_ع.ضـــــــــد م...لولايـــــــــة ....قضـــــــــية رئـــــــــيس الـــــــــس الشـــــــــعبي لبلديـــــــــة 1984

قــــــد رفــــــع طعنــــــا -المســــــتأنف عليــــــه_حيــــــث مــــــن جهــــــة أخــــــرى يتضــــــح مــــــن عناصــــــر الملــــــف أن المــــــدعي:"فيــــــه
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ــــــــا تــــــــدريجيا ضــــــــ المتضــــــــمن إدراج قطعتــــــــه الأرضــــــــية المتنــــــــازع عليهــــــــا في الاحتياجــــــــات  يد القــــــــرار الإدار إداري

 .العقارية البلدية

ــــــالي  ــــــه بالت ــــــالي كفيلــــــة بالإضــــــرار بحقــــــوق المــــــدعي ،وأن يتعــــــين حيــــــث أن أشــــــغال الهــــــدم الــــــتي شــــــرع فيهــــــا بالت

  .1لمستأنف بخصوص هذه القطعة في انتظار الفصل في المرفوعة في الموضوعلالأمر 

  

  

  

  

   الثالثالفصل 

  الإدارية الإستعجالية سير الدعوى رفع و إجراءات

الشروط التي اقرها القضاء التي تحدد  مراعاة إلىبالإضافة وفر الشروط الموضوعية والشكلية و بعد ت

 الاستعجالعن طريق  حمايتهالمراد الإدارية  فيجوز  للفرد  صاحب الحق  الاستعجالميعاد رفع دعوى 

وذالك بإتباع الإجراءات المقررة  ،قاضي الأمور المستعجلة الإدارية أماميرفع  دعوى إستعجالية   أنالإداري  

 المشرع نظمها و مايمكن ملاحظته أن ،الإداري الاستعجالفي مجال  في قانون الإجراءات المدنية والإدارية

 .والإداريةالدعاوى القضائية العادية  يتميز عن باقي القواعد الإجرائية العامة المقررة لرفع خاص بطابع إجرائي

ــــــة الــــــدعوى الإســــــتعجالية  إجــــــراءات   لدراســــــة هــــــذا الفصــــــل ناخصصــــــفوممــــــا ســــــبق  ذكــــــره   الإداري

غايـــــــة الفصـــــــل فيهـــــــا وكـــــــذا الطعـــــــن في الأمـــــــر  إلىالســـــــير فيهـــــــا  أثنـــــــاء أوســـــــواء كـــــــان ذالـــــــك وقـــــــت رفعهـــــــا 

نقســـــــم هـــــــذا  أن ارتأينـــــــااهر لهـــــــذا الفصـــــــل ظـــــــ، ومـــــــن خـــــــلال العنـــــــوان البخصوصـــــــها لصـــــــادراالإســـــــتعجالي 

ـــــــــ إلىالفصـــــــــل  ـــــــــة ( المبحـــــــــث الأول : ينمبحث ـــــــــدعوى الإســـــــــتعجالية الإداري المبحـــــــــث  و )إجـــــــــراءات رفـــــــــع ال

   )الدعوى الإستعجالية الإداريةسير في إجراءات (  الثاني
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  المبحث الأول 

  الإدارية الإستعجالية الدعوى رفع إجراءات

تعتـــــــــبر الـــــــــدعوى الإداريـــــــــة الاســـــــــتعجالية دعـــــــــوى وقتيـــــــــة،ومن هـــــــــذا المنطلـــــــــق فـــــــــلا يمكـــــــــن تطبيـــــــــق 

ـــــــــع الـــــــــدعاوى أمـــــــــام القاضـــــــــي ســـــــــواء المـــــــــدني  ـــــــــو تطبـــــــــق هـــــــــذه  أوإجـــــــــراءات العامـــــــــة في رف الإداري ،لأن ل

 الاســــــتعجالضــــــياع والمســــــاس بــــــالحقوق و الحريــــــات العامــــــة للإفــــــراد فعنصــــــر  إلىالإجــــــراءات ســــــوف يــــــؤدي 

ـــــــــدابير  ذوهـــــــــذا مـــــــــا يفـــــــــرض علـــــــــى القاضـــــــــي الإســـــــــتعجالي الســـــــــرعة في اتخـــــــــا،العجلـــــــــة يعـــــــــني الســـــــــرعة و  الت

ــــــك الحقــــــوق والحريــــــات  ــــــدع علــــــى يجــــــب .للمحافظــــــة والحمايــــــة علــــــى تل  أنى    لقبــــــول  دعــــــواه  و رافــــــع ال

ـــــــــة المقـــــــــررة لرفـــــــــع  جـــــــــراءات يتبـــــــــع الإ وإلا تـــــــــرفض ، كمخالفـــــــــة قواعـــــــــد   ،1الـــــــــدعوى الاســـــــــتعجالية الإداري

ـــــــدعوى، فيجـــــــب  الاختصـــــــاص ـــــــع ال المطلـــــــب (الجهـــــــة القضـــــــائية المختصـــــــة  أمـــــــام الإســـــــتعجالية الإداريـــــــة رف

  .  )المطلب الثاني(عريضة وكذالك شكل ال) الأول

 في المواد الإدارية الإستعجالية الاختصاصقواعد : الأول المطلب 

                                                           
  :إن الإجراءات المتبعة في القضاء الاستعجالي تكون " 923"وفقا لنص المادة  - 1

  .للدفاع حماية الحق : وجاهية _ 

  .بالنسبة لعريضة الافتتاحية للدعوى ومذكرات الرد : كتابية _

  .تخص إبداء الملاحظات أو سماع القاضي للخصوم : شفوية _
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داخــــــــــل جهــــــــــات القضــــــــــاء يحكمــــــــــه قاعــــــــــدتين ، تتعلــــــــــق الأولى بقاعــــــــــدة  الاختصــــــــــاصإن توزيــــــــــع 

الاختصــــــــاص النــــــــوعي أي نوعيــــــــة النزاعــــــــات المطروحــــــــة أمــــــــام القضــــــــاء أمــــــــا القاعــــــــدة الثانيــــــــة هــــــــي قاعــــــــدة 

الاختصــــــــاص الإقلــــــــيم وبــــــــالرجوع للنظــــــــام القضــــــــائي الجزائــــــــري نجــــــــد أن المشــــــــرع نظمهــــــــا بموجــــــــب نصــــــــوص 

ورد في الكتـــــــــاب الأول تحـــــــــت عنـــــــــوان الأحكـــــــــام المشـــــــــتركة  قـــــــــانون الإجـــــــــراءات المدنيـــــــــة والإداريـــــــــة حيـــــــــث

ــــــوعي للقضــــــاء العــــــادي وتضــــــمنته المــــــواد  ــــــى الاختصــــــاص الن ــــــاب الأول عل ــــــع الجهــــــات القضــــــائية في الب لجمي

  .وما بعدها  37حددته المادة  يوما بعدها أما الاختصاص الإقليم 32

ابـــــــــــع تحـــــــــــت عنـــــــــــوان أمـــــــــــا فيمـــــــــــا يخـــــــــــص القضـــــــــــاء الإداري فقـــــــــــد أورده المشـــــــــــرع في الكتـــــــــــاب الر  

ـــــــــوعي  بموجـــــــــب  ـــــــــث نضـــــــــم الإختصـــــــــاص الن ـــــــــة حي الإجـــــــــراءات المتبعـــــــــة امـــــــــام الجهـــــــــات القضـــــــــائية الإداري

ومـــــا بعـــــدها أمـــــا اختصـــــاص  37للمـــــواد يومـــــا بعـــــدها بينمـــــا احـــــال قواعـــــد الاختصـــــاص الإقليمـــــ 800المـــــادة

ومـــــا بعـــــدها  900النـــــوعي لـــــس الدولـــــة نـــــص عليـــــه في  الفصـــــل الأول مـــــن البـــــاب الثـــــاني وتضـــــمنته المـــــادة 

ومـــــا يلاحـــــظ أن المشـــــرع تـــــرك فـــــراغ والمتمثـــــل في انـــــه لم يـــــنص علـــــى القواعـــــد الاختصـــــاص في مجـــــال الـــــدعوى 

الإســــــتعجالية ومــــــن خــــــلال هــــــذا يثــــــور إشــــــكال في مــــــا يخــــــص موضــــــوع دراســــــتنا حــــــول القواعــــــد الــــــتي تبــــــين 

  .الإدارية  الاستعجالالجهة المختصة في النظر في الدعوى 

الاســـــــــتعجال الإداري لا يكـــــــــون مختصـــــــــا إلا إذا كـــــــــان القضـــــــــاء الإداري الأصـــــــــل العـــــــــام أن قضـــــــــاء 

مختصـــــــــا كمـــــــــا أن الاســـــــــتثناءات الـــــــــواردة علـــــــــى المبـــــــــدأ العـــــــــام لاختصـــــــــاص القاضـــــــــي الإداري تطبـــــــــق علـــــــــى 

ســــــــنتطرق في  . اختصــــــــاص القاضــــــــي الإســــــــتعجالي الإداري وفيمــــــــا يخــــــــص الاختصاصــــــــين النــــــــوعي و المحلــــــــي

 يـــــــــؤول الاختصـــــــــاص لهـــــــــا في النظـــــــــر في الـــــــــدعوى الإســـــــــتعجالية هـــــــــذا المطلـــــــــب إلى الجهـــــــــة القضـــــــــائية الـــــــــتي

ـــــوعي  ـــــث ســـــنتناول الفـــــرع الأول الاختصـــــاص الن ـــــرعين حي ـــــة وســـــنبين هـــــذا مـــــن خـــــلال تقســـــيمه إلى ف الإداري

للقضــــــــــاء الإســــــــــتعجالي الإداري أمــــــــــا الفــــــــــرع الثــــــــــاني فخصصــــــــــناه لدراســــــــــة الاختصــــــــــاص المحلــــــــــي للقضــــــــــاء 

 .الإستعجالي الإداري

  النوعي  الاختصاص قواعد :الفرع الأول 

ـــــــار العضـــــــوي  ـــــــار الاختصـــــــاص  القضـــــــائي إلى الأخـــــــذ بالمعي ـــــــد معي ـــــــري في تحدي أتجـــــــه المشـــــــرع الجزائ

ــــــنص المــــــادة  ــــــالنظر لأطــــــراف الخصــــــومة لا موضــــــوعها وهــــــذا اســــــتنادا ل ــــــتم ب ــــــد الاختصــــــاص ي  800إي تحدي

إن جميــــــع القضــــــايا الــــــتي تكــــــون الدولــــــة "مــــــن القــــــانون الإجــــــراءات المدنيــــــة والإداريــــــة بنصــــــها علــــــى . 2-1ف
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إلا انــــــه قــــــد ورد "أو الولايــــــة أو البلديــــــة أو إحــــــدى المؤسســــــات العموميــــــة ذات الصــــــبغة الإداريــــــة طرفــــــا فيهــــــا 

  .1ا.م.ا.من ق 802على هذا المعيار استثناءات وهو ما جاء في نص المادة 

عليــــــــه لتحديــــــــد الاختصــــــــاص عليــــــــه ســــــــنتطرق لهــــــــذا المبــــــــدأ العــــــــام والاســــــــتثناءات الــــــــواردة بنــــــــاءا  و

  :النوعي للقضاء  الإداري من خلال ما يأتي

  القاعدة العامة لاختصاص  القاضي الإداري :أولا 

لقــــــــد اســـــــــتند المشـــــــــرع الجزائـــــــــري إلى الأخـــــــــذ بالمعيــــــــار العضـــــــــوي في تحديـــــــــد الاختصـــــــــاص النـــــــــوعي 

بــــــــل لطبيعـــــــــة  للقضــــــــاء الإداري، فــــــــالعبرة حســـــــــب هــــــــذا المعيــــــــار لا تكـــــــــون لطبيعــــــــة موضــــــــوع  المنازعـــــــــات،

ـــــات المشـــــار إليهـــــا في المـــــادة. أطـــــراف المنازعـــــة المـــــذكورة أعـــــلاه طرفـــــا في  800فـــــإذا كانـــــت إحـــــدى هـــــذه الهيئ

ــــــزاع، فــــــأن الاختصــــــاص ينعقــــــد للقضــــــاء الإداري ســــــواء قضــــــاء الإلغــــــاء أو قضــــــاء التعــــــويض، أو  قضــــــاء  الن

ـــــــير ـــــــة حســـــــب تعب ـــــــة عمومي ـــــــة أو هيئـــــــة وطني ـــــــة وطني ـــــــت منظمـــــــة مهني مـــــــن  09 المـــــــادةالاســـــــتعجال وإذا كان

بـــــــالنظر في دعـــــــوى الإلغـــــــاء أو التفســـــــير أو فحـــــــص  إليـــــــه، فـــــــأن الاختصـــــــاص يعـــــــود 2قـــــــانون مجلـــــــس الدولـــــــة

  المشروعية أما قضاء التعويض المتعلق ذه الهيئات،  فإن لم يفصل فيه مجلس الدولة طبقا للمادة

ننــــــا نعتقــــــد انــــــه أمــــــا فيمــــــا يتعلــــــق بقضــــــاء الاســــــتعجال الإداري والــــــذي يهمنــــــا في هــــــذه الدراســــــة فأ

ا طرفـــــا .م.ا.مـــــن ق 800ينعقـــــد كأصـــــل عـــــام في أي منازعـــــة تكـــــون إحـــــدى الهيئـــــات المشـــــار إليهـــــا في المـــــادة

  .في النزاع

الهيئــــــة  العموميــــــة  أونيــــــة أمــــــا في حالــــــة المنازعــــــات الــــــتي يكــــــون احــــــد أطرافهــــــا المنظمــــــة المهنيــــــة الوط

متعلـــــــق قراراـــــــا محـــــــل الطعـــــــن أمـــــــام  فنعتقـــــــد أن الاختصـــــــاص لا ينعقـــــــد إلا عـــــــن نـــــــزاع مســـــــتعجل ،الوطنيـــــــة

  .مجلس الدولة

إلا أن هـــــــذا المعيـــــــار العضـــــــوي الـــــــذي اختـــــــاره المشـــــــرع لتوزيـــــــع الاختصـــــــاص بـــــــين القضـــــــاء العـــــــادي 

  :والقضاء الإداري ليس مطلقا بل ترد عليه استثناءات وهو ما سنراه فيما يلي

  الاستثناءات الواردة على القاعدة العامة : ثانيا 

  :من الدعاوى  وتحدد في فئتين

                                                           

.ومايليها 142، ص 2009، عنابة زعات الإدارية ،دار العلوم للنشر و التوزيع امحمد الصغير بعلي ،الوسيط في المن  -
1
  

يفصل مجلس :"المتعلق باختصاصات مجلس الدولة على ما يلي 30/05/1988المؤرخ في  98/01القانون العضوي رقم من  09تنص للمادة   -  2

أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية  ةالطعون بالبطلان المرفوعة ضد القرارات التنظيمي-1:وائيا في  االدولة ابتدئيه

   ......"ات المهنية الوطنيةالوطنية والمنظم
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  :المنازعات التي تخرج عن اختصاص القاضي بنص القانون   - أ

خلافـــــــــــا الأحكـــــــــــام المـــــــــــادتين " أ حيـــــــــــث نصـــــــــــت .م.أ.ق 802وهـــــــــــي الاســـــــــــتثناءات الـــــــــــواردة في المـــــــــــادة  

  :أعلاه يكون من اختصاص المحاكم العادية المنازعات آلاتية  800/801

علـــــى الطريـــــق العموميـــــة كتخريـــــب او عرقلـــــة  وهـــــي الأعمـــــال الـــــتي تشـــــكل اعتـــــداء : مخالفـــــات الطـــــرق  -

ــــــل   ــــــه تطبيقــــــي لأن  مث ــــــر من ــــــه في هــــــذا الشــــــأن  إن هــــــذا الاســــــتثناء نضــــــري أكث الســــــير ومــــــا يمكــــــن ملاحظت

هـــــذا النـــــوع مـــــن الـــــدعاوى لا تكـــــون فيهـــــا الإدارة إلا مدعيـــــة وهنـــــا لا يضـــــطرها الحـــــال لرفـــــع الـــــدعوى مدنيـــــة 

، الــــــتي تلحــــــق الطــــــرف رفــــــا مــــــدنيا ذالــــــك لان الجــــــرائمامــــــه طفأمامهــــــا القضــــــاء الجزائــــــي يمكــــــن أن تنصــــــب أم

  .العامة مجرمة قانونا

، واخـــــتلال اليســـــر فيـــــه يمكنـــــه ســـــتعجال عنـــــد الاعتـــــداء علـــــى الطريـــــقكمـــــا يمكـــــن لـــــلإدارة في أحـــــوال الا

ــــــــــة لإخــــــــــلاء الطــــــــــرق  ــــــــــف القــــــــــرارات بنفســــــــــها وتنفيــــــــــذها بواســــــــــطة القــــــــــوة العمومي أن تلجــــــــــأ لاتخــــــــــاذ مختل

  . 1والأماكن

  المتعلقة بالإيجارات الفلاحيةالمنازعات  -

  المنازعات المتعلقة بإيجار الأماكن المعدة للسكن_ 

  المنازعات المتعلقة بالمسائل التجارية_ 

  المنازعات الإدارية المتعلقة بالقضايا  الاجتماعية_ 

  المنازعات المتعلقة بحوادث المرور_ 

  بمقر الس القضائيالمنازعات التي يعود الاختصاص فيها للمحاكم الموجودة _ 

 : 2المنازعات التي تخرج عن اختصاص القاضي بطبيعتها-ب

فيفــــــيري  عــــــن صــــــلاحية الســــــلطة القضــــــائية للنظــــــر 23مــــــن الدســــــتور 134: إن المــــــادة : الأعمــــــال التشــــــريعية - 

في الطعــــــون في قــــــرارات الســــــلطات العموميــــــة لــــــذالك فــــــإن القــــــوانين الــــــتي يصــــــدرها الــــــس الشــــــعبي الــــــوطني 

ـــــالي فهـــــي تخـــــرج عـــــن إختصـــــاص القضـــــاء بصـــــفة عامـــــة والقضـــــاء الإســـــتعجالي الإداري لاتعتـــــبر  ـــــرارات وبالت ق

 . .بصفة خاصة

                                                           

.  14أولاد يحيى عبد الرحمان و آخرون ، المرجع السابق ، ص - 1
  

.ومايليها 127بشير بلعيد ،القضاء المستعجل في الأمور الإدارية، المرجع السابق ،ص - 2
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الصــــــادرة عــــــن الحكومــــــة هــــــي قــــــرارات  وتســــــمى أعمــــــال الحكومــــــة فالأصــــــل أن القــــــرارات: أعمــــــال الســــــيادة  - 

ذه القـــــرارات ، وقــــد تكـــــون هــــثـــــل قمــــة الهـــــرم في الســــلطة التنفديـــــةإداريــــة، لوكنهــــا صـــــادرة عــــن جهـــــة إداريــــة تم

ــــرارات  ــــة ،وقــــد تكــــون ق صــــادرة عــــن عضــــو واحــــد مــــن عضــــو واحــــد مــــن أعضــــاء الحكومــــة كــــالقرارات الوزاري

 .حكومية صادرة عن مجلس الحكومة كهيئة جماعية فهذه القرارات يمكن الطعن فيها 

والـــــــتي .... تعلق بحمايــــــة الأمــــــن الــــــداخلييالقــــــرارات الحكوميــــــة ليســــــت علـــــــى درجــــــة واحــــــدة فمنهــــــا مـــــــا إن - 

 .القضاء الإداري  اختصاصتميز بالطابع السياسي وهذه الطائفة تخرج عن ت

  

  

  الاختصاص المحلي قواعد  : الفرع الثاني 

الاختصــــــــاص المحلــــــــي للقضــــــــاء الإســــــــتعجالي الإداري قاعــــــــدة عامــــــــة وهــــــــي أن الاختصــــــــاص يحكــــــــم 

هـــــدا الاختصـــــاص ، لكـــــن مشـــــرعنا لم يبـــــين قواعـــــد تطبيـــــق مـــــام قاضـــــي الأمـــــور المســـــتعجلة محليـــــاهنـــــا يكـــــون أ

مـــــــدي تطبيـــــــق قواعـــــــد . إ .م .أ.ق"  37المحلـــــــي ، لكـــــــن يمكـــــــن دراســـــــة هـــــــده القواعـــــــد مـــــــن خـــــــلال المـــــــادة

الاختصــــــاص المحلـــــــي المنصـــــــوص عليهــــــا في قـــــــانون الإجـــــــراءات المدنيـــــــة و الإداريــــــة ويمكـــــــن دراســـــــة وتفصـــــــيل  

  :لك مايلي ذكل 

  القاعدة العامة في تطبيق قواعد الاختصاص المحلي : أولا

ـــــد ـــــة يجـــــب أن ترفـــــع أمـــــام إن ال ـــــا قضـــــاء  عوى المســـــتعجلة كـــــي تكـــــون مقبول الأمـــــور المســـــتعجلة محلي

لكـــــــن قـــــــانون الإجـــــــراءات المدنيـــــــة والإداريـــــــة لم يتضـــــــمن قواعـــــــد الاختصـــــــاص بالنســـــــبة للقضـــــــاء المســـــــتعجل 

  :ولكن يمكن دراسة قواعد الاختصاص المحلي من خلال 

  : والإدارية  قانون الإجراءات المدنية 917القاعدة الواردة في المادة  1

ــــــــى أن  ــــــــث نصــــــــت المــــــــادة المــــــــذكورة عل يفصــــــــل في مــــــــادة الإســــــــتعجال بالتشــــــــكيلة الجماعيــــــــة "حي

ـــــث في دعـــــوى الموضـــــوع ـــــين الجهـــــة القضـــــائية المختصـــــة بموضـــــوع ، المنـــــوط ـــــا الب ـــــنص لم يفـــــد في تعي فهـــــدا ال

 . 1الدعوى التي تكون مختصة محليا

  :الإداريةوختصاص المحلي المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنيةمدى تطبيق القواعد الا -2

                                                           

.19، المرجع السابق ، صوآخرون أولاد يحي   - 1
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في غيــــــاب النصــــــوص الخاصــــــة بشــــــأن الاختصــــــاص المحلــــــي بالنســــــبة للقضــــــاء المســــــتعجل فإنــــــه يتعــــــين تطبيــــــق 

مـــــــن قـــــــانون الإجـــــــراءات  40إلى المـــــــادة  37العامـــــــة للاختصـــــــاص المحلـــــــي كمـــــــا تنظمهـــــــا المـــــــواد مـــــــن المـــــــادة

يكـــــون الاختصـــــاص للجهـــــة القضـــــائية الــــــتي : "  37لـــــك مـــــا جـــــاء في نــــــص المـــــادة ذا المدنيـــــة و الإداريـــــة في

يعــــود الاختصــــاص للجهــــة .يقــــع في دائرــــا مــــوطن المــــدعي عليــــه فــــإن كــــان للمــــدعي عليــــه مــــوطن معــــروف 

المحلــــــي فيكــــــون الاختصــــــاص .وإن لم يكــــــن محــــــل إقامتــــــه معــــــروف ، ية الواقــــــع في دائرــــــا محــــــا إقامتــــــهالقضــــــائ

ــــــــتي حــــــــددت خصيصــــــــا لجهــــــــات قضــــــــائية محــــــــددة ، المســــــــتعجل في ميــــــــدان القضــــــــاء بمقــــــــتض الفقــــــــرات .وال

   " 1من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 40وكذلك المادة 39الأخرى للمادة 

  تطبيق القواعد العامة للاختصاص المحلي على القضاء المستعجل : ثانيا

 :في حالة إشكالات التنفيذ  -1

ــــــي في إ ــــــث يكــــــون الاختصــــــاص المحل ــــــتي يقــــــع اشــــــكالات التنفيــــــذ لقحي ضــــــي الأمــــــور المســــــتعجلة ال

ـــــذ ممـــــا يقتضـــــي اللجـــــوء إلى  ـــــل التنفي ـــــب عليهـــــا تعطي ـــــا مـــــا يترت ـــــه التنفيـــــذ لأن هـــــده الإشـــــكالات غالب في دائرت

ـــــوب في  ـــــه حـــــتى يمكـــــن إصـــــدار الأمـــــر المطل ـــــذ علي ـــــه التنفي ـــــذي يجـــــري في أقـــــرب جهـــــة قضـــــائية مـــــن المكـــــان ال

  .فور صدورهأقرب وقت ممكن وتنفيذ نفس الأمور 

  : في الحالات الخاصة - 2

ـــــــــتي فيكـــــــــون  ـــــــــب اتخـــــــــاذ إجـــــــــراء وق ـــــــــتي تضـــــــــمنت طل ـــــــــدعوي المســـــــــتعجلة الأخـــــــــرى ال في ســـــــــائر ال

الاختصــــــــاص فيهــــــــا لــــــــرئيس المحكمــــــــة الــــــــتي يقــــــــع في دائرــــــــا مــــــــوطن المــــــــدعي عليــــــــه أو المحكمــــــــة المطلــــــــوب 

  .2حصول الإجراءات في دائرا 

  الإستعجاليةالإدارية  عريضة الدعوى: الثاني المطلب

وبـــــــــالرجوع لأحكـــــــــام قـــــــــانون الإجــــــــــراءات المدنيـــــــــة والإداريـــــــــة وفيمــــــــــا يتعلـــــــــق بقواعـــــــــد الإجرائيــــــــــة            

،كمـــــــــا انـــــــــه قصـــــــــر ع الجزائـــــــــري جعلهـــــــــا تمتـــــــــاز بالتخفيفللـــــــــدعوى الإســـــــــتعجالية الإداريـــــــــة نجـــــــــد أن المشـــــــــر 

ـــــات  ـــــة العامـــــة الآجـــــال إلى النصـــــف، كمـــــا أن الأوامـــــر علـــــى العـــــرائض ليـــــت خاضـــــعة لتقـــــديم الطلب مـــــن النياب

  .،وتكون الأوامر الصادرة في المادة الإستعجالية مشمولة بالنفاد المعجل 

                                                           

.08/09من قا نون الإجراءات المدنية والإدارية  مبعدهاو 37ر المادة ظان - 1
  

.من القانون نفسه  299ر المادة ظان - 2
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ــــــــــة الإســــــــــتعجالية       ــــــــــواع العــــــــــرائض الإداري والشــــــــــروط )الفــــــــــرع الأول(ســــــــــنتطرق في هــــــــــذا المطلــــــــــب إلى أن

  )الفرع الثاني (العريضة الإدارية الإستعجالية 

  الإستعجاليةأنواع العرائض  الإدارية : الفرع الأول 

ــــــري في جميــــــع        ــــــذا حــــــالات اشــــــترط المشــــــرع الجزائ  أوإثبــــــات وقــــــائع  أو، رالاســــــتعجال ســــــواء توجيــــــه إن

رئـــــيس المحكمـــــة  إلى، أن ترفـــــع بنـــــاءا علـــــى عريضـــــة يرفعهـــــا المـــــدعي الأوامـــــرغيرهـــــا مـــــن الوقـــــائع أو غيرهـــــا مـــــن 

  :،غير انه يتعين علينا التميز بين نوعين من العرائض وهي 

  

  

  :  العرائض المذيلة:  أولا

ـــــــتي ترمـــــــي          ـــــــذار، وهـــــــي عـــــــرائض  إلىوهـــــــي العـــــــرائض ال ـــــــه إن ـــــــة أو توجي ـــــــات حال استصـــــــدار أمـــــــر بإثب

، وتقــــــدم هــــــذه العــــــرائض مباشــــــرة الى رئــــــيس الغرفــــــة بة في ذيلهــــــا بــــــأمر مــــــن رئــــــيس الغرفــــــةبســــــيطة ، مصــــــحو 

ـــــام بإثبـــــات ـــــد اقتناعـــــه بطلـــــب  أحـــــد المحضـــــرين بالقي ـــــأمر في ذيلهـــــا عن ـــــذارالح الـــــذي ي ـــــة، أو بإن ، ومـــــن ثمـــــة  ال

ــــه جلســــات ولا يمكــــن فيــــه المــــدعي عليــــه المحتمــــل  فــــإن  هــــذا النــــوع مــــن العــــرائض لا مــــن   اختصــــامهتتحــــدد ل

  .أجال الرد

  العرائض الأخرى: ثانيا 

ـــــــاح دعـــــــوى     ـــــــة الضـــــــبط ولا تقـــــــدم وهـــــــي عـــــــرائض افتت ـــــــدى كتاب ـــــــث تســـــــجل كـــــــدعاوي الموضـــــــوع ل ، حي

، ويمكـــــن المــــــدعي عليـــــه فيهـــــا مـــــن حــــــق في جلســــــات القضـــــاء الإســـــتعجاليتنظـــــر رئـــــيس الغرفـــــة  إلىمباشـــــرة 

، اتخـــــاذ إجــــراء أخـــــر  خــــلاف الإنـــــذار المســـــتعجل ، الــــتي يكـــــون الغــــرض منهــــاالــــرد ، وتبلــــغ عريضـــــة الطلــــب 

يمكـــــن إجمـــــال هـــــذه .، مـــــع تحديـــــد أجـــــل الـــــرد  اختصـــــامهأو إثبـــــات الحالـــــة   فـــــورا إلى المـــــدعي عليـــــه المحتمـــــل 

  .1دة يعبر عنها بالطابع الحضوري للإجراءات المسائل في خاصية واح

  شروط العريضة الإدارية الإستعجالية: الفرع الثاني 

ـــــــة،     ـــــــة الإســـــــتعجالية ان تســـــــتوفي شـــــــروط معين ـــــــول العريضـــــــة الإداري ويمكـــــــن ان نقســـــــم هـــــــذه  يشـــــــترط لقب

يـــــــــــة والشــــــــــروط الخاصـــــــــــة بالعريضـــــــــــة الـــــــــــدعوى الإدار ) اولا(الشــــــــــروط الى فـــــــــــرعين  همـــــــــــا الشـــــــــــروط العامـــــــــــة 

  )اثاني(الإستعجالية فقط 

                                                           

.177ص ،  المرجع السابق ،مسعود شيهوب  - 1
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  الشروط العامة للعريضة الإدارية الإستعجالية: أولا 

الشــــــــروط في كــــــــل العــــــــرائض المرفوعــــــــة علــــــــى ســــــــواء وقــــــــد نضــــــــمها المشــــــــرع الجزائــــــــري في  ههــــــــذ توجــــــــد في  

ــــــاني  للبــــــاب الأول تحــــــت عنــــــوان" 17الى 14"مــــــن المــــــواد ) إ.م.إ(القــــــانون الجديــــــد  في  "، مــــــن الفصــــــل الث

  :وهي  "عريضة  افتتاح دعوى 

، موقعـــــــــــــة، مؤرخـــــــــــــة و أن تـــــــــــــودع  بأمانـــــــــــــة 1تكـــــــــــــون العريضـــــــــــــة مكتوبـــــــــــــة  أن -

 . الضبط من قبل المدعي أو وكيله

، اســــــــــم ولقــــــــــب ضــــــــــة بعــــــــــض البيانــــــــــات كالجهــــــــــة القضــــــــــائيةتتضــــــــــمن العري أن -

 .المدعي عليه وموطنهما 

تقيــــــــــد العريضــــــــــة في ســــــــــجل خــــــــــاص مــــــــــع بيــــــــــان أسمــــــــــاء و ألقــــــــــاب الخصــــــــــوم  -

 .وتاريخ أول جلسة

ـــــى ورق مـــــدموغ ،م المحـــــددة بموجـــــب القـــــانون للعريضـــــةدفـــــع الرســـــو  - ـــــذالك وفي  ،2إذ يجـــــب تحريرهـــــا عل وتبعـــــا ل

  ".3يقضوا بعدم قبول العريضة شكلا أنحالة عدم وجود الدمغة على القضاة 

  الشروط الخاصة بالعريضة الإدارية الإستعجالية: ثانيا 

 سبابأن تتضمن عرضا موجزا للوقائع والأ -1

تتضـــــمن العريضـــــة الراميـــــة إلى استصــــــدار تـــــدابير إســـــتعجالية، عرضـــــا مــــــوجزا  أنفمـــــن حيـــــث الشـــــكل يجــــــب 

  . 4للوقائع والأوجه المبررة للطابع الإستعجالي للقضية

 :إرفاقها بنسخة من عريضة دعوى الموضوع  -2

ــــــز الاســــــتعجال الإداري عــــــن ". 926"نصــــــت علــــــى هــــــذا الشــــــرط المــــــادة  وتعــــــد هــــــذه النقطــــــة أهــــــم مــــــا يمي

 أن، إذ يجـــــــب قــــــرار إداري ذالقضــــــاء العـــــــادي لاســــــيما في القضــــــايا المتعلقــــــة بوقـــــــف تنفيــــــ أمــــــام الاســــــتعجال

ـــــق العريضـــــة المعروضـــــة أمـــــام   ـــــك مـــــن ري  بنســـــخة مـــــن عريضـــــة دعـــــوى الموضـــــوعالإدا الاســـــتعجالترف ، وذال

المثــــــــارة  الأوجــــــــهحقيقــــــــي  بــــــــين الــــــــدعوتين وأن  ارتبــــــــاطوجــــــــود  إلى الاســــــــتعجاليطمــــــــئن قاضــــــــي  أنجــــــــل أ

                                                           

311،ص 2009مسعود شيهوب  ، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية  ، الجزء الأول  ، ديوان المطبوعات الجامعية  ، الجزائر   -
1 

. 79ر عدد .المتعلق بقانون الإجراءات الجبائية من ج -22/01/2001المؤرخ في  01/21من قانون رقم  83/1 ،المادةر ظان -  2
  

إ.م.إ.من ق 17ر المادة ظان - 3
  

. من نفس القانون925المادة - 4
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ـــــتي تشـــــترط فقـــــط تـــــزامن دعـــــوى " 834"تتســـــم بالجديـــــة وهـــــو مـــــالم تتضـــــمنه المـــــادة مـــــن القـــــانون الجديـــــد  ال

  .1وقف التنفيذ القرار الإداري مع دعوى مرفوعة في الموضوع

، متـــــــوفر ام لا، مؤســـــــس أو لا  الاســـــــتعجالبعـــــــد تحقـــــــق الشـــــــروط الســـــــابقة للعـــــــرائض أن يـــــــرى أن  عنصـــــــر 

إذا ظهــــــر أن الطلــــــب لا يــــــدخل  أمــــــاالطلــــــب بــــــأمر مســــــبب،  الاســــــتعجاليــــــرفض قاضــــــي  وفي حالــــــة النفــــــي

وفي هــــــذا الصــــــدد ، 2النــــــوعي  الاختصــــــاصالجهــــــة القضــــــائية الإداريــــــة يحكــــــم القاضــــــي بعــــــدم  اختصــــــاصفي 

  :المشرع ميز أمرين رفض الطلب والحكم  بعدم الاختصاص وهذا التمييز يكون كالأتي نجد أن 

فيصــــــدر القاضــــــي ، الــــــرفض يكــــــون عنــــــدما لا يتــــــوفر الاســــــتعجال في الطلــــــب أو يكــــــون غــــــير مؤســــــس - 1

  .أمرا مسببا كي  تمارس جهة الاستئناف رقابتها 

ـــــــوعييح -3 ـــــــب كـــــــم القاضـــــــي  بعـــــــدم الاختصـــــــاص الن ـــــــدما يظهـــــــر أن الطل  لا، عن

الجهــــــــة   إلى، ولــــــــيس للقاضــــــــي هنــــــــا أن يــــــــأمر بإحالتهــــــــا الجهــــــــة القضــــــــائية الإداريــــــــة اختصــــــــاصيــــــــدخل في 

 .3المختصة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

وقف تنفيذ القرار الإداري ، مالم يكن متزامنا تقدم الطلبات الرامية إلى وقف  التنفيذ بدعوى مستقلة لا يقبل طلب :"على 834تنص المادة  -  1  

   ’.م.إ.من ق  830مع دعوى في الموضوع ، او في حالة التظلم المشار اليه في المادة 

إ.م.إ.من ق 824أنضر المادة  -  2
  

  . ومابعدها  471  ص ،المرجع السابق  ،برابرة عبد الرحمان  -  3
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  نيالثا بحثالم

  سير الدعوى الإستعجالية الإداريةإجراءات  

  

بعــــــد رفــــــع العريضــــــة  إلى القاضــــــي  بالصــــــورة الصــــــحيح المقبولــــــة  قانونــــــا يمــــــنح للخصــــــوم أجــــــال قصــــــيرة        

ـــــــرد مـــــــن طـــــــرف  الغرفـــــــة  ـــــــة  لتقـــــــديم مـــــــذكرات  ال ـــــــغ الرسمـــــــي للعريضـــــــة الإداري  1أو ملاحظـــــــام  بعـــــــد التبلي

ــــــافى . ــــــك لأن   الطــــــابع الإســــــتعجالي يتن ــــــى أن أحكــــــام المــــــادة  والآجــــــالذال ــــــك عل ــــــد ناهي ــــــة و التمدي الطويل

ــــــق  في مــــــادة " 848" ــــــك يحــــــالون الاســــــتعجالالمتعلقــــــة بطلــــــب التســــــوية و الإعــــــذار  لا تطب  إلى، وبعــــــد ذال

إجــــــراءات الفصــــــل ( الأول لمطلــــــبســــــنتناول في امطلبــــــين  إلى بحــــــثوسنقســــــم هــــــذا الم. القاضــــــي  للتحقيــــــق

  )ة الإداريةالإستعجالالطعن في الدعوى  طرق(الثاني بعنوان  طلبوالم) في الدعوى 

  إجراءات الفصل في الدعوى الإستعجالية الإدارية: الأولالمطلب 

الجهـــــــــة القضـــــــــائية الإداريـــــــــة المختصـــــــــة  يـــــــــتم التكليـــــــــف  أمـــــــــامبعـــــــــد رفـــــــــع عريضـــــــــة الـــــــــدعوى الإســـــــــتعجالية 

لتكليـــــــــف بالحضـــــــــور في مجـــــــــال الـــــــــدعوى الإســـــــــتعجال ل للقواعـــــــــد الإجرائيـــــــــة المقـــــــــررةالصـــــــــحيح للخصـــــــــوم 

                                                           
  . من نفس القانون928انظر المادة  -  1
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و بعـــــــــد إختتـــــــــام ) الفـــــــــرع الأول(،يباشـــــــــر قاضـــــــــي الأمـــــــــور الإداريـــــــــة المســـــــــتعجلة التحقيـــــــــق فيهـــــــــا الإداريـــــــــة 

  )الفرع الثاني(التحقيق  في الدعوى يصدر الأمر الإستعجالي 

   التحقيق في الدعوى الإدارية الإستعجالية : الأولالفرع 

  :إختتام التحقيق في الدعوى الإستعجالية الإدارية فيما يأتي سنوضح قواعد سير و 

  قواعد سير التحقيق:  أولا

، ويــــــــتم الإســــــــتعجالي للتحقيــــــــق في أقــــــــرب جلســــــــةهنــــــــا يســــــــتدعي الخصــــــــوم  مــــــــن طــــــــرف القاضــــــــي         

، وذالــــــك عنــــــدما يخطـــــــر القاضــــــي بطلبــــــات مؤسســـــــة  وفقــــــا لأحكــــــام المـــــــادة دعائهم بمختلــــــف الطـــــــرقســــــتإ

إمـــــــا لقيـــــــام وجـــــــه  خـــــــاص  مـــــــن  ،نتعلقتـــــــين بوقـــــــف تنفيـــــــذ قـــــــرار إداري، ويكـــــــون ذالـــــــكالم" 920أو 919

وهـــــذا طبقـــــا لـــــنص   الأساســـــيةشـــــأنه إحـــــداث شـــــك جـــــدي حـــــول مشـــــروعية القـــــرار ا وان ينتهـــــك الحريـــــات 

  "08/09من قانون " 929"المادة 

  : الإجراءينبمجرد استكمال " 930"تعتبر القضية  مهيأة للفصل بنص المادة

 بعــــــــض الآثــــــــار أو ،إلى وقــــــــف تنفيــــــــذ القــــــــرار الإداريتقــــــــديم العريضــــــــة الراميــــــــة  -1

  رفقة بنسخة من عريضة الموضوعممنهم 

 .التأكد من استدعاء  الخصوم بصفة قانونية إلى الجلسة   -2

 قواعد سير الجلسة •

ي عــــنهم قانونــــا ويرأســــها القاضــــ الخصــــوم  أو مــــن ينــــوب وبحضــــوربعــــد تحقــــق  مــــا ســــبق تعقــــد الجلســــة علنــــا 

، ويجـــــــوز للقاضـــــــي مناقشـــــــة الخصـــــــوم حـــــــول  الوقـــــــائع المـــــــدعى ـــــــا  وان يـــــــأمر باختصـــــــام عـــــــده الكاتـــــــبو ي

للمتــــــــدخل  ويــــــــودع الأطــــــــراف  مســــــــتندام بعــــــــد تبــــــــادل الغــــــــير  إذا كــــــــان في ذالــــــــك ضــــــــرورة أو مصــــــــلحة 

  . 1العرائض و المستندات

  : الدفوع •

ــــــير الخصــــــوم  دفوعــــــا  ــــــوعي أو يت 2 قــــــد يث ــــــدليل  ،المحلــــــيعلــــــق  بالاختصــــــاص لن مــــــا وعلــــــى المــــــدعي إقامــــــة ال

يدعيـــــــه  ،ويجـــــــوز إبـــــــداء هـــــــذه الـــــــدفوع  في أي مرحلـــــــة كانـــــــت عليهـــــــا الـــــــدعوى  وقـــــــد يتعلـــــــق الـــــــدفع مـــــــثلا 

  . ذاو المساس بأصل الحق  الاستعجالبانعدام  عنصر 

                                                           

54ص ،  المرجع السابق ، طاهري حسين -
1
  

إ.م.إ.من ق 69الى  48أنضر المواد من - 2
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  :إجراءات التحقيق  •

الفقـــــــه والقضـــــــاء علـــــــى أنـــــــه يجـــــــوز لقاضـــــــي الأمـــــــور المســـــــتعجلة الإداريـــــــة قبـــــــل الفصـــــــل في الـــــــدعوى  اســـــــتقر

ــــــة المطروحــــــة  ــــــة  أن أمامــــــهالإســــــتعجالية الإداري ــــــتي يمكــــــن للمحــــــاكم الإداري  هــــــاذااتخيلجــــــأ لكــــــل الوســــــائل ال

ــــــه اللجــــــوء أيخــــــبرة والتحقيــــــق   لاســــــيما إجــــــراء ــــــق المنصــــــوص  جــــــراءإلكــــــل  يمكــــــن ل مــــــن إجــــــراءات التحقي

ــــــة عل ــــــة والإداري ــــــتي و  1يهــــــا في قــــــانون الإجــــــراءات المدني ــــــق ال ــــــإجراءات التحقي ــــــا الأمــــــر يتعلــــــق ب ــــــأمرهن ــــــا  ي

قــــــرار ــــــائي في  اتخــــــاذقاضــــــي الأمــــــور المســــــتعجلة أثنــــــاء ســــــير الخصــــــومة وقبــــــل فصــــــله فيهــــــا وذالــــــك بغــــــرض 

  .الدعوى ودون المساس بأصل الحق 

  

  

  

  التحقيق  اختتام: ثانيا 

 إلى اختتامـــــــهتأجيـــــــل  الاســـــــتعجالمـــــــن تحقيـــــــق تختـــــــتم الجلســـــــة  مـــــــالم يقـــــــرر قاضـــــــي  الانتهـــــــاءبعـــــــد          

ـــــاريخ لاحـــــق،  ـــــد قصـــــيرة تناســـــب وطبيعـــــة القضـــــية المت عروضـــــة ويخطـــــر الخصـــــوم بكـــــل وتؤجـــــل القضـــــية مواعي

  .الوسائل 

المشــــــــرع أجــــــــاز توجيــــــــه المــــــــذكرات والوثــــــــائق الإضــــــــافية خــــــــلال الفــــــــترة الممتــــــــدة بــــــــين الجلســــــــة  أنويلاحــــــــظ 

المعـــــني الـــــدليل  ويقـــــدم الخصـــــم ،التحقيـــــق مباشـــــرة إلى الخصـــــوم الآخـــــرين عـــــن طريـــــق محضـــــر قضـــــائي واختتـــــام

  .  2إلى جلسة أخرى يفتتح التحقيق من جديد ما قام به أمام القاضي، وفي حالة التأجيلع

ـــــره المقـــــدم بمناســـــبة دراســـــة المـــــادة  أنكـــــذالك يلاحـــــظ  كمـــــا    مـــــن  القـــــانون " 855"المشـــــرع تراجـــــع عـــــن تبري

مســـــتقر  علــــى أســـــاس  أن فــــتح التحقيـــــق تعبــــير" بعبــــارة إعـــــادة الســــير " فـــــتح"الجديــــد  حينمــــا اســـــتبدل لفــــظ

قـــــــد نصـــــــت " 843"، والأصـــــــح إعـــــــادة الســـــــير في التحقيـــــــق وكانـــــــت  المـــــــادة عليـــــــه أمـــــــام القضـــــــاء الجزائـــــــي

  :على 

                                                           

إ.م.إ.ق من 873الى المادة 838من  ادو أنضر الم - 1
  

إ.م.إ.من ق 931ر المادة ظان  - 2
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ــــــين" ــــــرئيس تشــــــكيلة الحكــــــم إذا تب ــــــاإن الحكــــــم  يمكــــــن أن  ل ــــــار تلقائي يعلــــــم  يكــــــون مؤسســــــا علــــــى وجــــــه مث

ـــــل جلســـــة الحكـــــم ـــــى . ، وـــــذا الوجـــــه ويحـــــدد الأجـــــلالخصـــــوم  قب ـــــه تقـــــديم  ملاحظـــــام عل ـــــذي يمكـــــن في ال

  " .الوجه  المثار دون خرق أجال اختتام التحقيق لا تطبق أحكام هذه المادة على  الأوامر

إخبـــــار الخصـــــوم بالأوجــــــه المثـــــارة المتعلقــــــة بالنظـــــام العــــــام  أجــــــازت لقاضـــــي الاســــــتعجال" 932"ادةلكـــــن المـــــ

كمـــــــا عرفـــــــه   الاجتمـــــــاعييحمـــــــل معـــــــنى مجموعـــــــة القواعـــــــد الضـــــــرورية لحفـــــــظ الســـــــلم  وفقـــــــا للمـــــــادة هـــــــذه لا

مـــــــن الاختصــــــاص ، إنمــــــا المســــــائل القانونيــــــة الــــــتي  يحضــــــر مخالفتهــــــا كقــــــول المشــــــرع بــــــأن القضــــــاء  الجزائــــــري

  .1النظام لعام

  إصدار الأمر الإستعجالي: فرع الثانيال

ــــــــذي  يفصــــــــل في الأمــــــــر       ــــــــوط ــــــــا الفصــــــــل في الموضــــــــوع أي ال ــــــــة المن الإســــــــتعجالي بالتشــــــــكيلة الجماعي

ــــــس  ــــــة أو أمــــــام مجل ــــــا امــــــام المحكمــــــة الإداري ــــــرد وإنمــــــا جماعــــــة قضــــــاة ســــــواء كن ــــــيس قاضــــــي ف ينظــــــر القضــــــية ل

مـــــــن قـــــــانون الإجـــــــراءات المدنيـــــــة القـــــــديم  3مكـــــــرر 171، خلافـــــــا لمـــــــا كـــــــان عليـــــــه الحـــــــال في المـــــــادة لـــــــةالدو 

  . 2الذي كان يمنح هذا الإختصاص لقاض فرد 

  الإستعجالي الإداري القاضي اختصاصطبيعة : أولا

، فهــــــو يصــــــدر الأحكــــــام  اري هــــــو اختصــــــاص قضـــــائي ولــــــيس ولائــــــيالقاضــــــي الإد اختصــــــاصيعتـــــبر         

ــــــــادةالنــــــــزاع ع بعــــــــد طــــــــرح  ــــــــه بالأوضــــــــاع القانونيــــــــة المعت مــــــــن التحقيــــــــق  يصــــــــدر أمــــــــرا  الانتهــــــــاءوبعــــــــد  ،لي

  .إستعجاليا ليفصل في موضوع النزاع

بأا سرية  لم يأمر القاضي  ، ماعلنية طبقا لمبدأ علنية الجلسات تتم الجلسة بقاعة الجلسات وهي      

، فإن عاينة  الصادرة على ذيل العريضةوالم ،الية كالإنذارأما بالنسبة للتدابير الإستعج لدواعي النظام العام

  .3جلسة علنية ودون تبليغ للنيابة العامة  إلىالقاضي يأمر ا في مكتبه دون الحاجة 

   طبيعة الأمر الإستعجالي:ثانيا

  : الحكم مشتملات •

  :يجب أن يشمل الحكم الصادر على 

 .القاضي الإداري  الذي أصدره  -

                                                           

.473ص ، المرجع السابق ، برابرة عبد الرحمان - 1
  

2  إ .م.إ.قمن 917ر المادةظان -
  

.146ص،  المرجع السابق،  ملويالحسن بن الشيخ اث -   3
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 .الجلسة اسم الكاتب كاتب -

 .أسماء وعناوين الخصوم ووقائع الدعوى لختامية اسم -

 . الدفوع القانونية و الأسباب التي بنيت عليها -

 1المنطـــــــوق وإمضـــــــاء القاضـــــــي والكاتـــــــب ويتعـــــــين تســـــــببيها وإلا كانـــــــت باطلـــــــة -

. 

ــــــق المــــــادة أحكــــــام المــــــادتين و  ــــــد إصــــــدار الأمــــــر الإســــــتعجالي يجــــــب الإشــــــارة إلى تطبي ، "932"و" 931"عن

للقواعــــــد المقــــــررة للتبليــــــغ  ، ويبلــــــغ الأمــــــر الاســــــتعجالي  وفقــــــاالتحقيــــــق وإخطــــــار الخصــــــوم باختتــــــامالمتعلقتــــــين 

  .2الآجاليبلغ بكل الوسائل وفي أقرب  الاقتضاءوعند  ،الرسمي

  

  

  :حجية الأمر الإستعجالي  •

التبليـــــــغ للخصـــــــم أو ذو اثــــــر فـــــــوري مـــــــن الرسمـــــــي  تــــــاريخ التبليـــــــغ الرسمـــــــي  بأنـــــــه الأمـــــــر الإســـــــتعجالييتميــــــز  

مـــــين الضـــــبط ، ويبلـــــغ أأن يقـــــرر تنفيـــــذه فـــــور صـــــدوره  الاســـــتعجالغـــــير أنـــــه يجـــــوز لقاضـــــي  ،المحكـــــوم عليـــــه

ـــــــأمر مـــــــن القاضـــــــي ـــــــمنطـــــــوق الأمـــــــر ممهـــــــورا بالصـــــــيغة  ،الجلســـــــة ب ـــــــل  ةالتنفيذي في الحـــــــال إلى الخصـــــــوم  مقاب

  .3ذالك  الاستعجال، إذا  اقتضت ظروف استلاموصل 

وهـــــي الضـــــرورة المطلقـــــة والخطـــــر الطـــــارئ  بطبعـــــه تقضـــــي بـــــه مؤقـــــتيعـــــد الأمـــــر الإســـــتعجالي الصـــــادر        

ــــــزاع موضــــــوعاتلــــــزم محكمــــــة الم لا ــــــت الأســــــباب ،وضــــــوع عنــــــد النظــــــر في الن ــــــني عليهــــــا   وإذا زال اــــــار الــــــتي ب

لــــــتي الإداريـــــة المســــــتعجلة غـــــير مقيـــــد بـــــالأوامر  ا الأمـــــورقاضـــــي  أن، كمــــــا معهـــــا  وأصـــــبح  في حكـــــم العـــــدم

 أمــــــريصــــــدرها  فقــــــد تتغــــــير الظــــــروف ، كمــــــا تتغــــــير المراكــــــز القانونيــــــة للأطــــــراف وبالتــــــالي  يجــــــوز لــــــه إصــــــدار 

ــــــى   مخلــــــف للأمــــــر ــــــاء عل ــــــذي أصــــــدره في الأول وبن ــــــدةال ــــــتي  ، كمــــــا وإن الأوامــــــردعــــــوى اســــــتعجالية جدي ال

ير تـــــــداب، فهـــــــي مجـــــــرد لاتمـــــــس أصـــــــل الحـــــــق أنيصـــــــدرها قاضـــــــي الأمـــــــور الإداريـــــــة المســـــــتعجلة مـــــــن شـــــــروطها 

                                                           

.55ص،  المرجع السابق ، طاهري حسين- 1
  

و إ.م.إ.من ق ، ومابعدها 933المادتان  -  2
  

من قانون الاجراءات المدنية والإدارية الجديد 935ر المادة ظان - 3
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 ،راف لغايــــــة الفصــــــل في موضــــــوع الخصــــــام، الغــــــرض منهــــــا حمايــــــة  الحقــــــوق و المراكــــــز القانونيــــــة للأطــــــمؤقتــــــة

  .  1أمام القاضي المختص

يلــــــزم بمقتضــــــاه الجهــــــة الإداريــــــة , ااســــــتعجاليداريــــــة المســــــتعجلة أمــــــرا أصــــــدر قاضــــــي الأمــــــور الإ: لــــــكومثــــــال ذ

ـــــــة الإجـــــــراءات القانونيـــــــة المتعلقـــــــ بوقـــــــف الأشـــــــغال علـــــــى القطعـــــــة محـــــــل الخصـــــــام لغايـــــــة اتخـــــــاذ ة بنـــــــزع الملكي

العقاريــــــــة والاكــــــــن بعــــــــد ذالــــــــك  الاحتياطــــــــاتأو إجــــــــراءات إدخــــــــال  القطعــــــــة ضــــــــمن , للمنفعــــــــة العموميــــــــة

، بتصـــــحيح الإجـــــراءات ونـــــزع الملكيـــــة طبقـــــا للقـــــانون وبمقتضـــــاه تباشـــــر امـــــت الجهـــــة الإداريـــــة المـــــدعى عليهـــــاق

  .عملية الأشغال من جديد 

، فالقاضــــــي لــــــب فيهــــــا أيضـــــا الأمــــــر بوقــــــف الأشــــــغالبرفــــــع دعــــــوى اســـــتعجالية جديــــــدة  يطذ قـــــام المــــــدعي إ

ــــــ ــــــأمر ب ــــــالأمر الأول ويجــــــوز في هــــــذه المــــــدة إن ي ــــــد ب ــــــة غــــــير مقي ــــــات المــــــدعي لعــــــدم في هــــــذه الحال رفض الطلب

نضـــــــرا للظـــــــروف الجديـــــــدة الـــــــتي طـــــــرأت  لأن عمـــــــل الإدارة أصـــــــبح مطابقـــــــا للقـــــــانون ، وليســـــــت  التأســـــــيس

ــــــة التعــــــد ــــــاك حال ــــــبرر وقــــــف الإدارة عــــــن مواصــــــلة الأشــــــغال  أوي هن ــــــتي ت الأوامــــــر  هــــــذه أن إلاالاســــــتيلاء ال

  . إذ لم تتغير الظروف التي صدرت فيها  ،تكون لها الحجية التامة

 ، نظـــــرا لكـــــون الجهـــــة الإداريـــــةعجالي يقضـــــي بعـــــدم الاختصـــــاص المحلـــــيإذ ا صـــــدر أمـــــر إســـــت: ومثـــــال ذالـــــك

ـــــا ـــــة رفـــــع ، المســـــتعجلة تبقـــــى غـــــير مختصـــــة محلي ـــــرفض الـــــدعوى لســـــبق الفصـــــل فيهـــــا في حال ـــــأمر ب وعليـــــه أن ي

  .دعوى جديدة 

تظهــــــــر في ، لا يلــــــــزم الغرفــــــــة الإداريــــــــة الــــــــتي ســــــــتعجالي الــــــــذي يقضــــــــي بوقــــــــف تنفيــــــــذ قــــــــرار إداريالأمــــــــر الإ

 .2تقرر برفض  الدعوى نظرا لكون القرار مشروع  أنفيجوز لها  دعوى مشروعية هذا القرار

كمـــــة تملـــــك الأمـــــر بالنفـــــاد المح أنكـــــون مشـــــمولة بالنفـــــاد المعجـــــل بقـــــوة القـــــانون كمـــــا الأوامـــــر الإســـــتعجالية ت

لأنـــــه أمـــــر  ،ذالـــــك القضـــــاء بمـــــا لم يطلبـــــه الخصـــــومولا يعتـــــبر  ،، ولـــــو لم يطلـــــب المـــــدعي هـــــذا الطلـــــبالمعجـــــل

  .حتمي ويستمد من القانون مباشرة

ــــــل تبليغهــــــا  أــــــا القاعــــــدةومــــــا يعــــــاب  علــــــى         ــــــذ الأحكــــــام قب مخالفــــــة للأصــــــل ، بحيــــــث لا يجــــــوز تنفي

يــــــــأمر القاضــــــــي  أنوإخطــــــــار المحكــــــــوم عليــــــــه وفي حــــــــالات الضــــــــرورة القصــــــــوى ، وحــــــــتى قبــــــــل قيــــــــد الأمــــــــر 

 التنفيذيــــــةبالتنفيـــــذ بموجـــــب المســـــودة للأمـــــر ، لأنــــــه لـــــو اتبعنـــــا الطريـــــق العـــــادي وانتظــــــار نســـــخة مـــــن الأمـــــر 
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، قــــــــد يفــــــــوت الفرصــــــــة والمقصــــــــود في استصــــــــدار  وبطــــــــيءلحصــــــــل تــــــــأخير وتبليغهــــــــا قبــــــــل مباشــــــــرة التنفيــــــــذ 

  .1الأمر

  طرق الطعن في الدعوى الاستعجالية الإدارية:المطلب الثاني 

ــــــادئ الأساســــــية في المرفــــــق القضــــــائي فهــــــو الوســــــيلة   ــــــين مــــــن المب ــــــى درجت ــــــدأ المتقاضــــــي عل ــــــبر مب يعت

ــــــتي  ــــــه مــــــن مراجعــــــة الأخطــــــاء ال ــــــث تمكين ــــــتي تحمــــــي المتقاضــــــين والقضــــــاة ،فهــــــي تحمــــــي القاضــــــي مــــــن حي ال

) المعارضـــــة ،التمـــــاس إعـــــادة النضـــــر،اعتراض الغـــــير خـــــارج الخصـــــومة( يكـــــون قـــــد ارتكبهـــــا في حكمـــــه الأول 

ــــــذي  آخــــــرينتحــــــال علــــــى قضــــــاة  أو الطعــــــن بالاســــــتئناف ،الطعــــــن ( الحكــــــم الأول  أصــــــدرغــــــير القاضــــــي ال

لحكـــــم الـــــذي تحمـــــي  المتقاضـــــين تجـــــاه القاضـــــي بحيـــــث يمكـــــن للمتقاضـــــين الطعـــــن في ا أـــــا، كمـــــا ) بـــــالنقض

يــــــــراه في حقــــــــه غــــــــير عــــــــادل ،و قــــــــد ورد تقســــــــيم هــــــــذه الطعــــــــون  في أحكــــــــام قــــــــانون  الإجــــــــراءات المدنيــــــــة 

  .رية إلى طعون عادية وغير عاديةوالإدا

الحــــــــق  وتعتــــــــبر ذات صــــــــفة  أصــــــــلتمــــــــس  الأوامــــــــر الصــــــــادرة في الأمــــــــور الإداريــــــــة المســــــــتعجلة لا إن

  ؟ 2يجيز الطعن فيها المشرع  أنالمقضي فيه فهل  الشيءمؤقتة ولا تحوز حجية 

يــــــة ومــــــن خــــــلال ماســــــبق ذكــــــره سنســــــتعرض طــــــرق الطعــــــن العاديــــــة في الــــــدعوى الإســــــتعجالية الإدار 

  ) .الفرع الثاني(و طرق الطعن الغير عادية) الفرع الأول( 

  ت المدنيــــــــــــة و الإداريـــــــــــة إلى كـــــــــــل طــــــــــــرق الطعـــــــــــن في الأوامــــــــــــراجـــــــــــراءلم يتطـــــــــــرق المشـــــــــــرع في قــــــــــــانون الإ •

المعارضة حـديثا وهـذا لا يمنـع مـن جـواز الطعـن في المـواد  أضاف، حيث ذكر فقط الاستئناف كما الاستعجالية

   :وهذا ما سنوضحه فيما يأتي   3الاستعجالية بالطرق الأخرى

   طرق الطعن العادية: الأول  الفرع

                                                           

.87ص، مرجع سابق  ،  طاهري حسين - 1
  

  : وهيغير قابلة لأي طعن , ق ا م ا  922و 921و  919الأوامر الصادرة تطبيقا للمواد " على أن " إ.م.إ.من ق936 "ص المادةتن - 2

  .الإدارية المشوبة بإحدى الوجوه التي تشكك جديا في مشروعيتها وبالتالي إمكانية إلغائها الأوامر القضائية بوقف تنفيذ القرارات -

  .غير شرعي أو غلق إداري  ءالأوامر الصادرة بمناسبة حالة استعجال قصوى أو حالة تعدي أو استيلا -

  .الأوامر التي تعدل أوامر تدابير الاستعجال المتخذة أو وضع حل لها  -

3
كلية الحقوق و العلوم السياسية قسم .مجلة المنتدى القانوني..2001وفقا لتعديلات قانون  اريةالإدلقضاء الاستعجالي في المواد ا ، كلفانيخولة   -  

  .2006ماي .3العددجامعة بسكرة ،  الكفاءة المهنية
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الحكم الابتدائي الصادر في موضوع الدعوى  راجعةلم لإعادة النظر أو وسيلةتعتبر طرق الطعن العادية 

وهذا  )الإستئناف( النزاع أطرافبحضور  أو ،)المعارضة (   النزاع أطرافبغياب احد  كان  الاستعجالة سواء

  : فيما يأتي سنوضحهما 

 المعارضة: أولا  

المعارضة هي طريقة من طرق الطعن العادية تجيز للطرف المحكوم عليه غيابيا أن يطعن في ذات الحكم        

بحيث دف إلى مراجعة الحكم .الجهة القضائية التي أصدرتهأو القرار عن طريق المعارضة ويكون أمام نفس 

  . 1أو القرار الغيابي ويتم الفصل فيها من جديد أي من حيث الوقائع والقانون

 الإســــتعجالية فهــــي غــــير قابلــــة الأحكــــامإن المشــــرع الجزائــــري لم يــــنص صــــراحة علــــى جوازيــــة المعارضــــة في 

  . للمعارضة

 الإداريـــــــةكانـــــــت الجهـــــــة   إذالم توجـــــــد المعارضـــــــة في التســـــــاؤل المطـــــــروح هـــــــو في حالـــــــة مـــــــا  إذالكـــــــن 

ر بســـــــبب مـــــــن الأســـــــباب، وصـــــــدر الأمـــــــر الاســـــــتعجالي غيابيـــــــا و ة عليهـــــــا تغيـــــــب ممثلهـــــــا عـــــــن الحضـــــــيـــــــالمدع

  قفه؟و ما م .إليهابالنسبة 

صــــــــدر الأمــــــــر الاســــــــتعجالي  إذاهــــــــذه الطريقــــــــة  إلىن مــــــــا يمنــــــــع اللجــــــــوء و كقاعــــــــدة عامــــــــة لا يجــــــــد في القــــــــان

ـــــا، لأن المحكـــــوم ضـــــده لم يبلـــــغ بعريضـــــة الطلـــــب المســـــتعجل، أمـــــا  ـــــرد إذاغيابي ـــــه أجـــــل لل  إن بلـــــغ ـــــا مـــــنح ل

، إليـــــهن الأمـــــر الاســـــتعجالي ســـــوف يصـــــدر حضـــــوريا بالنســـــبة إلم يقـــــدم مذكرتـــــه في الميعـــــاد المضـــــروب لـــــه، فـــــ

  .2من هذا فان المعارضة جائزة

ــــــرى الأســــــتاذ و  ــــــه لا"رعمــــــ احمــــــدي باشــــــ" ي ــــــة،  ، أن يجــــــوز المعارضــــــة في الأوامــــــر الاســــــتعجالية المدني

  .المستعجلة الإداريةبينما يجوز ذلك في الأوامر الصادرة عن قاضي الأمور 

أمـــــا بالنســـــبة لموقـــــف الاجتهـــــاد القضـــــائي فقـــــد أخـــــذ علـــــى مبـــــدأ عـــــدم جـــــواز الطعـــــن بالمعارضـــــة في 

 الإداريــــــــةمــــــــا يتضــــــــح مــــــــن الصــــــــادر مــــــــن الغرفــــــــة  داريــــــــة هــــــــذاالأوامــــــــر الاســــــــتعجالية الصــــــــادرة في المــــــــادة الإ

و  3"16/04/1997"الصــــــــادر في " 142612"قــــــــرار رقــــــــم _ مجلــــــــس الدولــــــــة حاليـــــــا_ للمحكمـــــــة العليــــــــا 

  :في حيثياته

                                                           

إ. م. إ.من ق  327انظر للمادة  - 1
  

. 217بشير بلعيد ، المرجع السابق ، ص  - 2
  

. 207، ذكره محمد إبراهيمي ، المرجع السابق ، ص  142612رقم  1997مارس 16قرار الغرفة الإدارية ،  - 3   
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م تــــــنص علــــــى .إ.مــــــن ق" 188"ع بــــــأن المــــــادة .حيــــــث أن المســــــتأنف يــــــزعم بواســــــطة وكيلــــــه الأســــــتاذ ب" 

انــــــه فعــــــلا فهــــــذه المــــــادة  تعجالية حيــــــثالقــــــرارات الاســــــ الأوامــــــر ولــــــيس القــــــرارات لأن المــــــادة لا تطبــــــق علــــــى

رضـــــة  هـــــذا بالنســـــبة لقـــــانون الإجـــــراءات اتـــــنص بـــــأن الأوامـــــر الصـــــادرة في المـــــواد المســـــتعجلة غـــــير قابلـــــة للمع

  .المدنية السابق 

في الفقـــــــرة " 950"لنســـــــبة لقـــــــانون الإجـــــــراءات المدنيـــــــة والإداريـــــــة الجديـــــــد قـــــــد نـــــــص في المـــــــادة او ب

الحكـــــــم المعـــــــني تســـــــري مـــــــن تـــــــاريخ  أومـــــــن التبليـــــــغ الرسمـــــــي للأمـــــــر  الآجـــــــالتســـــــري هـــــــذه :" الثانيـــــــة علـــــــى 

  ".في مواجهة طالب التبليغ  الآجالأجل المعارضة إذا صدر غيابيا تسري هذه  ّ انقضاء

ـــــة جـــــائزة نـــــص المـــــادة أن المعارضـــــة في المـــــوادمـــــا يســـــتنتج مـــــن و  وبمـــــا أن الأمـــــر  ،الإســـــتعجالية الإداري

مــــــــن " 953"القضــــــــاء إذا تنطبــــــــق عليــــــــه المــــــــادة  أحكــــــــامالإســــــــتعجالي الغيــــــــابي بطبيعتــــــــه يعــــــــد حكــــــــم مــــــــن 

  .  1القانون الجديد وبالتالي فالمعارضة جائزة

، وينفد مشمول بالنفاد المعجل والأمر الإستعجالي فهللإشارة فإن المعارضة  عند رفعها لا توقف 

 استئنافايرفع   أن، وعلى ذالك فمن مصلحة المحكوم عليه غيابيا بالمعارضة خلافا للقواعد العامة من الرغم

  .2ضد الأمر الاستعجالي الغيابي  وهذا حتى يتسنى له الحصول على وقف التنفيذ في أسرع وقت قبل الفصل

  افالاستئن: ثانيا

نه طريقة من طرق الطعن العادية يهدف إلى لمراجعة أو إلغاء الحكم الصادر عن أالاستئناف  يعرف  

  .3المحكمة حيث يفصل قضاة الدرجة الثانية في الحكم المطعون فيه بالاستئناف من حيث الوقائع والقانون

يجوز لكل ذي طرف حضر الخصومة أو استدعى بصفة قانونية ولم يقدم الدفوع . ق ا م ا  949المادة      

 أن يرفع استئناف ضد الأمر الاستعجالي صادر من المحكمة الإدارية مالم ينص القانون على خلاف ذلك

تسري  يوم مالم ينص القانون على خلاف ذلك 15ويحدد ذلك أجل الاستئناف لأوامر الاستعجالية ب .

صدر غيابيا وتسري هذه الآجال في  إذاهذه الآجال من يوم التبليغ الرسمي وتسري من انقضاء أجل المعارضة 

  . مواجهة طالب التبليغ

                                                           

إ.م.من ق إ 953و950انظر المادة  - 1
  

نفس القانون ، من 2ف /323انظر المادة  -   2  
3
  .إ .م.إ.من ق.339و  332انظر المادة  -  
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ضــــــد الحكــــــم  الأمــــــر  الاســــــتئنافمــــــن القــــــانون الجديــــــد علــــــى جوازيــــــة رفــــــع   949وقــــــد نصــــــت المــــــادة  

ــــــة مــــــا ــــــى خــــــلا  لم الصــــــادر مــــــن المحكمــــــة الإداري ــــــنص القــــــانون عل ــــــة ي ــــــين  الأوامــــــر القابل ــــــك، ومــــــن ب ف ذل

  : للاستئناف

ـــــس الدولـــــة 920الصـــــادرة طبقـــــا لأحكـــــام المـــــادة  الأوامـــــر -  ـــــات العامـــــة وتســـــتأنف أمـــــام مجل .  1المتعلقـــــة بالحري

وبمـــــا أن ميعـــــاد . التاليـــــة للتبليـــــغ الرسمـــــي أو التبليـــــغيومـــــا  15أمـــــا عـــــن ميعـــــاد رفعهـــــا فقـــــد حـــــدده التشـــــريع ب

ـــــك الميعـــــاد الاســـــتئناف ـــــة ذل ـــــى القاضـــــي مراقب ـــــوفره مـــــن تلقـــــاء نفســـــه مـــــن النظـــــام العـــــام يجـــــب عل . ومـــــدى ت

 . احترامهشكلا إلا بعد التأكد من كون ذلك الميعاد قد تم  الاستئنافقبل ولا ي

ـــــــى ـــــــس الأعل ـــــــذلك قضـــــــى ال ـــــــة-2تبعـــــــا ل ـــــــة الإداري ـــــــاريخ  -الغرف ـــــــول عريضـــــــة 26_06_1982بت بعـــــــدم قب

  .ج الآجالشكلا لوقوعها خار  الاستئناف

  .ساعة  48خلال  إليهالمرفوع  الاستئنافيجب على مجلس الدولة أن يفصل في طلب 

أيضـــــــا الأوامــــــــر القاضـــــــية بــــــــرفض الـــــــدعوى بســــــــبب أن الطلبـــــــات غــــــــير  للاســــــــتئنافومـــــــن الأوامــــــــر القابلـــــــة  - 

ــــــــتي صــــــــدرت وفقــــــــا للمــــــــادة  الاختصــــــــاصمؤسســــــــة، أو لعــــــــدم  ويكــــــــون الطعــــــــن فيهــــــــا . 3 924النــــــــوعي ال

 .4أمام مجلس الدولة الذي عليه أن يفصل فيها خلال شهر واحد بالاستئناف

أيضـــــا تلـــــك الأوامـــــر القاضـــــية بمـــــنح تســـــبيق مـــــالي للـــــدائن وتســـــتأنف  للاســـــتئنافومـــــن بـــــين الأوامـــــر القابلـــــة  - 

 .5يوما من تاريخ التبليغ الرسمي  15أمام مجلس الدولة خلال 

لمعجــــــل، أي أــــــا تنفــــــذ بــــــالرغم مــــــن المعارضــــــة أو للإشــــــارة وبمــــــا أن الأوامــــــر الإســــــتعجالية مشــــــمولة بالنفــــــاذ ا

، فـــــإن س بالنظـــــام العـــــام أو الأمـــــن العـــــام، ولكوـــــا قـــــد تســـــبب ضـــــررا للمحكـــــوم عليـــــه أو قـــــد تمـــــالاســـــتئناف

ـــــذ الأمـــــر الإســـــتعجالي بصـــــفة  ـــــة أن يوقـــــف فـــــورا تنفي ـــــرئيس الغرفـــــة الإســـــتعجالية لـــــس الدول المشـــــرع أجـــــاز ل

  .6الاستئنافمؤقتة لغاية الفصل في 

                                                           

نفس القانون من ، 937المادة  -  1
  

.162ص ، المرجع السابق  ،الشيخ اث ملويا حسن بن - 2
  

3
عندما  لا يتوفر الإستعجال في الطلب ، أو يكون غير مؤسس يرفض قاضي الاستعجال هذا الطلب بأمر مسبب وعندما :  924تنص المادة  - 

   .يظهر ان الطلب لا يدخل في اختصاص الجهة القضائية الإدارية ، يحكم القاضي بعدم الاختصاص النوعي 

.من القانون نفسه  938المادة - 4
  

.من القانون نفسه  943المادة  - 5
  

.161ص، المرجع السابق، لحسن بن الشيخ اث ملويا  - 6
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في الأوامــــــــر الصــــــــادرة عــــــــن  الاســــــــتئناففي  بالفصــــــــل 902يخــــــــتص مجلــــــــس الدولــــــــة حســــــــب نــــــــص المــــــــادة 

المحـــــــاكم الإداريـــــــة، كمـــــــا يخـــــــتص أيضـــــــا بالقضـــــــايا المخولـــــــة لـــــــه بموجـــــــب نصـــــــوص خاصـــــــة و يفصـــــــل مجلـــــــس 

  .بإلغاء التدبير المأمور به أما إليهالمرفوع  الاستئنافالدولة في 

  عاديةطرق الطعن الغير : الفرع الثاني    

ــــــيرا بالنســــــبة للأوامــــــر الصــــــادرة عــــــن قاضــــــي   ــــــير إشــــــكالا كب ــــــة لا تث إذا كانــــــت طــــــرق الطعــــــن العادي

المســــــتعجلة، فــــــإن طــــــرق الطعــــــن الغــــــير العاديــــــة أثــــــارت خلافــــــا بــــــين الفقهــــــاء، فمــــــنهم مــــــن  الإداريــــــة الأمــــــور

الحـــــــــق، تمـــــــــس  بأصـــــــــل  أن الأوامـــــــــر الإســـــــــتعجالية لاتحـــــــــوز الحجيـــــــــة ولا أســـــــــاسيســـــــــتبعدها إطلاقـــــــــا علـــــــــى 

ـــــــة بحققـــــــه أمـــــــام قاضـــــــي الموضـــــــوع، بـــــــدع ـــــــه المطالب ـــــــدةو وبالتـــــــالي فالمتضـــــــرر يمكن ـــــــاء ســـــــير دعـــــــوى  ى جدي أثن

المســـــــتعجلة، لكـــــــون  الأمـــــــورالموضـــــــوع، ومـــــــنهم مـــــــن يـــــــرى جوازيـــــــة قبـــــــول طـــــــرق الطعـــــــن الغـــــــير العاديـــــــة، في 

ن الغـــــير الطعـــــ طـــــرق دراســـــة إلى ســـــنتطرق في هـــــذا الفـــــرع وممـــــا ســـــبق ذكـــــره. 1المشـــــرع لم يمنعهـــــا بـــــنص صـــــريح

) ثانيـــــــــا(إعـــــــــادة النضـــــــــر  التمـــــــــاس ،)اولا(، الطعـــــــــن بـــــــــالنقض ى الإســـــــــتعجالية الإداريـــــــــةفي الـــــــــدعو  ةالعاديـــــــــ

  ) .ثالثا(الغير الخارج عن الخصومة  اعتراض

  الطعن بالنقض:أولا 

والطعــــــن  بالاســــــتئنافطــــــرق الطعــــــن الغــــــير العاديــــــة وهــــــي تختلــــــف عــــــن طــــــريقتي الطعــــــن  أحــــــد ووهــــــ

والمعارضـــــــة طريقتـــــــان عاديتـــــــان يســـــــمحان أو يتطلبـــــــان إعـــــــادة  الاســـــــتئنافبالمعارضـــــــة، حيـــــــث أن كـــــــلا مـــــــن 

النظـــــر في الـــــدعوى مـــــن جديـــــد مـــــن النـــــاحيتين الشـــــكلية والموضـــــوعية ومـــــن الناحيـــــة القانونيـــــة، بينمـــــا الطعـــــن 

  .2لقانوني فقطبالنقض مقيد بعدة حالات محددة لا علاقة لها بالموضوع و مقصورة على الجانب ا

  :3شروط عريضة الطعن بالنقض هي

 .تحديد الجهة القضائية مصدرة القرار المراد الطعن فيه  - 

 .تحديد أطراف دعوى الطعن و مواطنهم  - 

 .أن تكون موقعة ومختومة من طرف محام معتمد لدى مجلس الدولة - 

 الأخير، و لم يرفع هذا الخصم إلى، و تم تبليغه ضائيبالس الق الإداريةاستعجالي عن الغرفة  أمرصدر  إذا
                                                           

.277ص ،المرجع السابق  ، القضاء المستعجل في المواد الإدارية ،  بشير بلعيد - 1- 

.47ص ، المرجع السابق  ، عبد العزيز سعد - 2
  

الصادرة عن القضاء العادي و القضاء الإداري وفق قانون الإجراءات   تطرق الطعن العادية والغير عادية في الأحكام والقرارا، يوسف دلاندة  -  3

  .171ص ،  2009 الجزائر ،دار هومة  ، داريةالمدنية و الإ
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الاستعجالي يصبح ائيا  الأمر، فإن مسة عشر يوما الممنوحة له قانونافي الميعاد الخ الأمراستئنافا ضد ذلك 

 98/01من القانون العضوي رقم  11فهل هذا لا يمنع بالتالي من رفع طعن بالنقض ضده طبقا للمادة 

 : لس الدولة و التي تنص على انهالمتعلق باختصاصات مج

الصادرة ائيا و كذا الطعون  الإداريةيفصل مجلس الدولة في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية "

  ".بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة

ائيا، صادرة تتكلم عن القرارات ال أعلاهمن القانون  11يكون الجواب على هذا السؤال بالنفي لان المادة 

 أوالتي تصدر من مجلس قضائي  تالقراراو  الأحكام، حيث يجوز الطعن بالنقض ضد أي في آخر درجة

صدر  إذا، أي تصدر ائيا و تبعا لذلك رة عن آخر درجة من درجات التقاضيصاد أا أساسمحكمة على 

، لكون يمكن الطعن فيه بالنقض  فأنه لاقرار قضائي ابتدائيا  ولم يستأنف ضده في الميعاد القانوني أوحكم 

القرار القضائي عندما لم يرفع ضده استئنافا في الميعاد القانوني و بالتالي لا  أوالمحكوم عليه رضي بالحكم 

  .. يقبل منه الطعن بالنقض أنيعقل 

  النظر إعادةالتماس : ثانيا

ــــــق مــــــن طــــــرق الطعــــــن ظــــــيعتــــــبر التمــــــاس إعــــــادة الن      ــــــزه عــــــن الطعــــــن  عاديــــــةالغــــــير ر، طري غــــــير أن مــــــا يمي

، القضــــــية يعــــــاد النضــــــر فيهــــــا مــــــن طــــــرف الجهــــــة القضــــــائية أنــــــه في حالــــــة إلتمــــــاس إعــــــادة النضــــــر بــــــالنقض ،

، بينمـــــا الطعـــــن بـــــالنقض القضـــــية تنضـــــر فيهـــــا جهـــــة قضـــــائية درت الحكـــــم المطعـــــون فيـــــه بالإلتمـــــاسالـــــتي أصـــــ

  .1 غير الجهة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بالنقض أخرى

ـــــد              ـــــق إ عـــــدم حـــــولالفقـــــه عمومـــــا  اســـــتقرق ـــــة الطعـــــن بطري نضـــــر في الأمـــــر تمـــــاس إعـــــادة اللجوازي

  : 2، كما هو الحال بالنسبة لطعن بالنقض و إستندو في ذالك علىالإداري الإستعجالي

                                                           

.230/231بشير بلعيد ، المرجع ، السابق ، ص  - 1
  

2           . 219 ص،  2007  الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية ،الطبعة الثانية  ،،الجزء الأول، القضاء المستعجل ،  محمد إبراهيمي   -
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ويجـــــــوز للمتضـــــــرر منهـــــــا  ،يـــــــة صـــــــرفةظطبيعـــــــة الأحكـــــــام الإســـــــتعجالية طبيعـــــــة مؤقتـــــــة تصـــــــدر في مســـــــائل تحف - 

ــــــــة  أوالمطالبــــــــة بتعــــــــديلها  إلغائهــــــــا مــــــــن نفــــــــس القاضــــــــي المســــــــتعجل عنــــــــد حصــــــــول تغــــــــير في الوقــــــــائع المادي

ــــــدعوى  ــــــك يرفــــــع دعــــــوى مســــــتعجلة جديــــــدة  أو اللجــــــوء  لأحــــــد الأطــــــراف في المراكــــــز القانونيــــــة  أولل وذال

  .الموضوع إلى

طريقــــــة أخــــــرى للطعــــــن في الحكــــــم وهــــــذا  لتمــــــاس إعــــــادة النظــــــر لا يكــــــون مقبــــــولا إلا عنــــــد عــــــدم وجــــــودإ أن - 

لا تفصـــــــل في أصـــــــل  أـــــــالا يطبـــــــق علـــــــى الأوامـــــــر المســـــــتعجلة بكوـــــــا كمـــــــا ســـــــبق ذكـــــــره  الشـــــــرط الأخـــــــير

  .النزاع

، و على لجوء إليه في المنازعات الإداريةهذا الطريق يجوز الوبالنسبة لموقف للمشرع الجزائري من         

ضد  إلا، و لا يكون مقبولا طعن ذو طابع استثنائي، و هذا الستعجاليةبة للأوامر الإدارية الاالأخص بالنس

يكون الاستئناف  أنالاستئناف و يجب  أوالاستعجالية التي لا تقبل الطعن فيها بطريقتي المعارضة  الأوامر

  : التالية الأوجهاحد  ىمبنيا عل

لا يكون بطلان هذه  إنبشرط  الأوامروقت صدور تلك  أوالجوهرية قبل  الإشكال مراعاةعدم  -1

 .الأطرافصححه  الإجراءات

  .عن الفصل في احد الطلبات  سهي أومما طلب ،  بأكثر أوحكم بما لم يطلب  إذا  -2

 .وقع غش شخصي  إذا 3   - 

 . مزورة أاصرح بعد صدور الحكم  أوقضى بناءا على وثائق اعترف  إذا  -4

 .وثائق قاطعة في الدعوى كانت محتجزة لدى الخصم ) الأمر(اكتشفت بعد الحكم  إذا  -5

 .وجدت في الحكم نفسه نصوص متناقضة  إذا  -6

من نفس  الأسانيدو بناءا على نفس  الأطرافائية صادرة بين نفس  أحكاموجد تناقض في  إذا  -7  
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 . القضائية  تالجها

  . الأهليةلم يدافع عن عديمي  إذا  -8

تنفيذ  سالالتما، و لا يوقف رفع الاستعجالي الأمرويجب رفع الالتماس في ميعاد شهرين من تاريخ تبليغ 

 . طريق غير عادي من طرق الطعن لأنهالاستعجالي  الأمر

 الأوامرالنظر في  لإعادةعدم جواز الطعن بالالتماس  إلىزهرة مصطفى  الأستاذو على خلاف ذلك ، ذهب 

 المقضي فيه بصفة مطلقة ، معارضا في ذلك رأي يءا مؤقتة ولا تحوز على حجية الشالاستعجالية ، لكو 

  1.بشير بالعيد الأستاذ

 

  الغير خارج  عن الخصومة اعتراض :ثالثا 

ـــــة ـــــه  يعتـــــبر مـــــن طـــــرق الطعـــــن غـــــير العادي ـــــة والإداريـــــة  ويقـــــوم ب ، منصـــــوص عليـــــه في قـــــانون الإجـــــراءات المدني

ـــــو   إلغـــــاء أوكـــــل شـــــخص لـــــه مصـــــلحة حيـــــث يعـــــترف عـــــن تنفيـــــذ حكـــــم و يهـــــدف إلى مراجعـــــة  القـــــرار ول

  . 2لم يكن طرفا في الخصومة 

الغــــــــير خــــــــارج  عــــــــن الخصــــــــومة  مقبــــــــول ضــــــــد  اعــــــــتراضقضــــــــاء المحكمــــــــة العليــــــــا علــــــــى أن  اســــــــتقر

في قضــــــية قضــــــى فيهــــــا قضــــــاة .ذالــــــك تطبيقــــــا للمــــــادة  مــــــن قــــــانون الإجــــــراءات المدنيــــــة الأوامــــــر المســــــتعجلة 

ــــــول  مــــــن القــــــانون  191المــــــادة  أســــــاسالغــــــير خــــــارج  عــــــن الخصــــــومة علــــــى أن  اعــــــتراضالموضــــــوع بعــــــدم قب

هــــــذا  أبطلــــــتالإجــــــراءات المدنيــــــة تــــــتكلم فقــــــط عــــــن الأحكــــــام دون الأوامــــــر المســــــتعجلة إن المحكمــــــة العليــــــا 

ــــــس بتعلــــــيلهم هــــــذا  أنوحيــــــث "في حيثياتــــــه القــــــرار ومــــــا جــــــاء  مــــــن  191المــــــادة  تأويــــــل أســــــاوقضــــــاة ال

هنــــــا هــــــو كــــــل مــــــا يصــــــدر عــــــن القضــــــاء " الأحكــــــام" ذالــــــك أن المقصــــــود بعبــــــارة .  أعــــــلاهالقــــــانون المــــــذكور 

 المحــــــــاكمالصــــــــادرة عــــــــن  الأحكــــــــامكانــــــــت   وإلا) بــــــــديل مــــــــا ورد في ترجمــــــــة الــــــــنص( مــــــــن أحكــــــــام وقــــــــرارات

                                                           
1
 . 168و 167ص، المرجع السابق، لحسين بن شيخ آث ملويا  

.283، ص  المرجع السابق حسين فريجة ، - 2
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القــــرارات الصــــادرة عــــن جهـــــة  اســــتثناءوحــــدها قابلــــة للطعــــن فيهــــا عــــن طريــــق هـــــذا الإجــــراء  مــــع  الابتدائيــــة

  .الاستئناف 

ـــــة  إلىوبـــــالرجوع   الطعـــــن عـــــن طريـــــق يمنـــــعنجـــــد أن المشـــــرع لم يســـــتثني ولم  و الإداريـــــةقـــــانون الإجـــــراءات المدني

ـــــــا جـــــــاز في الأوامـــــــر والأحكـــــــام والقـــــــرارات الإســـــــتعجال الغـــــــير خـــــــارج  عـــــــن الخصـــــــومة اعـــــــتراض ية ومـــــــن هن

  1الغــــــير خــــــارج  عــــــن الخصــــــومة اعــــــتراضالأوامــــــر والأحكــــــام والقــــــرارات الإســــــتعجالية عــــــن طريــــــق  الطعــــــن في

. 

 

                                                           

.220محمد إبراهيمي ،المرجع السابق ، ص  -   1
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  :خـــــــــاتمة

تلعب دورا هاما في موازنة العلاقة  بين الإدارة  ةدعوى الإدارية الإستعجاليأن النستنتج من خلال هذا البحث 

تشابك  وتصادم بين أعمال من ذالك  عن ينتج ما ووتصرفاا القانونية والمادية  ، بقرارااوالأفراد المخاطبين 

الدعوى   علاقة إن وبالتالي المصلحة الخاصة للأفراد وحرياممع الإدارة أثناء سعيها لتحقيق المصلحة العامة 

بمضوع الحريات والحقوق الافراد كعلاقة الممرض بالمريض فالدعوى الإستعجالية الإدارية هي بمثابة  الإستعجالية 

أي   الإسعافات الأولية للمصاب دون تقديم العلاج التام والذي هو من إختصاص الطبيبالممرض الذي يقدم 

  .الغرض منها منح الحماية المؤقتة دون الفصل في أصل الحق 

ونتيجة هذا الدور الذي تلعبه هذه الدعوى في تحقيق الحماية الوقتية والعاجلة لحقوق وحريات الأفراد فمن        

سواء في التشريع المقارن او بالنسبة للمشرع الكبير والبالغ من قبل المشرع  الاهتمامتلاقي لا   أنغير المنطق 

حيث خصص  كانت عليه في القانون القديم ، مقارنة على ما الجزائري الذي نضمها بكم هائل من المواد القانونية

الباب الثالث  من ستة فصول با كاملابافي قانون الإجراءات المدنية والإدارية  أما 171مادة وحيدة فقط م  لها 

  . الاستعجالتحت عنوان في 

المشرع أحسن عندما لم يعطي تعريفا للدعوى الإستعجالية الإدارية وذالك لسعيه عدم تقيد من  أنحيث        

  .الاتهحوتحديد  الاستعجالعنصر  لاستنباط سلطات القاضي الإستعجالي الإداري ويجعله حبيس النص

الرقابة  إليةجالية واضحة تتجلى في سعيه تحقيق ستعمن وراء عدم تعريفه للدعوى الإفإن نية المشرع         

الإداري   القاضي الإستعجالي يظهر لنا ذالك من خلال التوسيع من صلاحيات و الإدارة أعمالالقضائية على 

لاسيما الخبرة و التحقيق متى كان هناك مساس  الضروريةبالتدابير  الأمريث خول له  ح،   في مواجهة الإدارة 

  .من قبل الإدارة  للأفراد الأساسيةبحريات 

تدارك  النقص الذي كان  قد المشرع  أنفقد وجدنا  ستعجال في المادة الإدارية فيما يخص حالات الا أما       

ضياع والمساس بالحقوق  إلىتؤدي  بالطبيعة والتي الاستعجالفي القانون القديم  بحيث انه نص  فيه على حالات 

ولكن  الاستعجالفيها للقاضي بتوفر عنصر  الاختصاصوكذالك ينعقد  وحريات  العامة والأساسية للأفراد

بقوة  الاستعجالحالات جديدة تسمى بحالات  أضافبموجب التعديل القانون القديم وحل محله القانون الجديد 
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، فبمجرد وجود نزاع إداري في هذه الحالات  الاستعجالتوفر عنصر  إلىر فيها القاضي ظين القانون والتي لا

  .يستوجب النظر فيها عن طريق الإستعجال وهذا مزاد من توسيع صلاحيات القاضي الإستعجالي الإداري

يما يخص لإستعجالية فأزال الغموض عليها فدارية االشروط التي تقوم عليها الدعوى الإكما أن المشرع ضبط    

 الإداريةللدعوى الإدارية الإستعجالية فيعتبر شرط الأهلية فيها يختلف في مفهومه في الدعوى نروط الشكلية الش

الشروط  إلىبالإضافة . استعجالفي الدعوى الإستعجالية فيكفي وجود حالة ط الأهلية التامة يشتر  فالقاضي لا

فيها الشرط الأساسي كما تقتضي شرطين الأول ان لا يمس أصل الحق  الموضوعية والتي يعتبر عنصر الإستعجال

القضائية لعبت دور هام  الاجتهادات أنالثاني فيتعلق بشرط عدم عرقلة تنفيذ القرار الإداري كما يلاحظ  أما

و سير  الإستعجال الإداري  في مجال والمتمثل في سد الثغرات القانونية بما جاء به المشرع في القانون الجديد

   مثل الرفع مواعيد .الإدارية  الإستعجالية الدعوى

ر في الدعوى الإدارية الإستعجالية أن المشرع أحالها للقواعد العامة ظكذالك فيما يخص الجهة القضائية المختصة للن

  .  ر في دعوى الموضوع وكذالك الاستثناءات الواردة على القاعدة العامةظالمطبقة على الجهة المختصة للن

  بالإضافة إلى إحالة الفصل في الدعوى الإستعجالية إلى التشكيلة الجماعية المنوط ا البث في دعوى الموضوع 

وسرعة  بالطابع التخفيفي المشرع اميزهالإدارية قد  الإستعجالية أما فيما يخص القواعد الإجرائية للدعوى    

  .الفصل فيها 

الإستعجالي  الأوامرالغموض الذي كان وارد بخصوص الطعن في  أزالالمشرع  أنبالنسبة لطرق الطعن  أما       

  .الإداري خاصة المعارضة 

يجب إنكار  فلاوفي ضل هذه المزايا التي حققها المشرع في القانون الجديد وفيما يخص دعوى الإستعجالية الإدارية 

وسعت من سلطات القاضي الإستعجالي الإداري الجديدة والتي  الإضافاتو ، التي منحها إيها الأهمية البالغة 

وإمتيازات السلطة العامة للإدارة وان  الأفرادولكن هذا لم يجعله يحقق و يكرس فكرة الموازنة بين الحقوق والحريات 

انون الجزائري  قلدعوى الإستعجالية الإدارية في الا لموضوع من خلال دراستنا لنا يتضحوهذا ما  ،تحقق فهو نسبي 

  : قتراحاتهذه الإ مراعاةث نلحظ بعض النقائص وعليه يجب على المشرع يبح

  : يحدد فيه إضافة نصوص قانونية او إصدار قانون إجرائي خاص بالدعوى الإستعجالية الإدارية1- 
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الزمني لإجراءات الدعوى  الاختصارالمبالغة في  حيث نجد رفع الدعوى الإستعجالية الإدارية أجال - 

 . الإستعجالية

  

ر في الدعوى الإستعجالية الإدارية وذالك بموجب ظللن الاختصاص إليهتحديد الجهة القضائية التي يؤول  - 

  .القضاء الإداري  للاختصاصالقواعد العامة  على نصوص مستقلة عن تلك التي تنص

الفصل والطعن في حالة الإستعجال في المادة العقود  إحداث مواد قانونية تنص على إجراءات  - 

  .حيث  أنه لم يوردها ضمن الفئة القابلة للطعن ولا ضمن الفئة الغير قابلة للطعن  والصفقات العمومية

عن التقليد  والابتعاداتمع الجزائري  أحوالروف و ظكذالك سن قواعد قانونية تتماشى مع ال -2

  .أخر  إلىروف وتختلف من مجتمع ظذو طبيعة عملية  تتولد عن ال الاستعجالن للمشرع الفرنسي لأ

 الاستعجال القضاء الإداري بشكل عام وفي مجال دعاوى خبرة في مجال يتكوين قضاة مختصين وذو  -3

  . بشكل خاص الإداري

  

  

          "تمت بحمد االله وعونه" 
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  ملخص بالعربية

ـــــالغ تعتبـــــر دعـــــوى الإ ـــــة التـــــي منحهـــــا المشـــــرع الاهتمـــــام الب ـــــين الـــــدعاوى الإداري ـــــة مـــــن ب ســـــتعجالية فـــــي المـــــواد الإداري

ــــث خصــــص لهــــا  ــــة  حي ــــة والإداري ــــانون الإجــــراءات المدني ــــي أحكــــام ق ــــل مــــن المــــواد  ف حيــــث خصــــص لهــــا الكــــم الهائ

فــــي القــــانون القــــديم حيــــث نظمهــــا بمــــادة وحيــــدة فقــــط وهــــذا بابــــا كــــاملا تحــــت عنــــوان فــــي الاســــتعجال  مقارنــــه بمــــا ورد 

ــــــة مزدوجــــــة إســــــتعجالية  حســــــعيا منــــــه لتكــــــريس التــــــوازن بــــــين الصــــــالح العــــــام والصــــــال الخــــــاص ، كمــــــا خصــــــها بحماي

  .وموضوعية ذات أحكام خاصة 

وفــــي هــــذا الصــــدد نجــــد أنــــه أضــــاف حــــالات جديــــدة فــــي مجــــال الإســــتعجال الإداري بــــنص القــــانون التــــي وســــعت مــــن 

ـــــه قيـــــد هـــــذه الســـــلطات اللطات وصـــــلاحيات قاضـــــي الأمـــــور المســـــتعجلة  فـــــي المـــــواد الإدار ســـــ ممنوحـــــة يـــــة ، كمـــــا ان

  .ق لحللقاضي بشروط موضوعية  كعدم المساس بأصل ا

، الصـــــالح ، المســـــتعجلة ،  الاســـــتعجال ، الصـــــلاحيات ، الســـــلطات ، الإجـــــراءات ، القاضـــــي: الكلمـــــات المفتاحيـــــة 

 .الحالات 

Abstract in English : 

The suit emergency in the material management of the administrative cases granted by the 
legislator interest of which was allocated a vast amount of material from the provisions of 
the Code of Civil Procedure and administrative terms have been allocated Papa fully titled 
in urgency compared to what is stated in the old law where their material only unique and 
this effort him to devote the balance between the public interest and the private interest, as 
summed up by protection urgency double and objectively with special provisions. In this 
regard, we find that new cases added in the field of administrative urgency letter of the law 
that expanded the powers of the interim relief judge in the administrative material, it is also 
under the authorities granted to the judge objective conditions such as not compromising 
origin droit objet. 
Key words: urgency, power,  authorities , procedures ,judje . 

 

Résumé en feançais : 

L'urgence de costume dans la gestion matérielle des affaires administratives accordées par 
l'intérêt du législateur qui a été alloué une grande quantité de matériel des dispositions du 
Code de procédure civile et les modalités administratives ont été alloués Papa entièrement 
titré en urgence par rapport à ce qui est indiqué dans l'ancienne loi où leur seul article 
unique et cet effort à consacrer l'équilibre entre l'intérêt public et le l'intérêt privé, comme 
le résume l'urgence d'une double protection et objective des dispositions spéciales. 
À cet égard, nous constatons que de nouveaux cas ajoutés dans le domaine de la lettre 
d'urgence administrative de la loi qui a élargi les pouvoirs du juge des référés en matière 
administrative, il est également en vertu des pouvoirs conférés aux conditions objectives de 
juge comme ne pas compromettre origine. 

Mots clés: urgence, des pouvoirs, des autorités , des procédures juge  


